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ق  مة ال   مق
وضع   ة  أه م  غ  ال ار على  ي    إ فل ني  فل  قان دولة  ام  ان م  غ  ال وعلى  ة،  الفل ة  للأس لى إنا 

ق الإ  ق ة ل ول ات ال ان في العام  الاتفا ق الإ 2014ن ق ول ل ی ال العه ان،  فل  ،ن ق ال ة حق اء   ،واتفا ة الق واتفا
افة   أة،  أعلى  ال ال ض ال ةإفش ة الفل الأس ن خاص  ضع قان ة ل م ادرة ح اح م لة   ،نه ل ی اق ق سل و

ةً  ة ناف غة غ ال ان ذات ال ُّ  الق ة. افة ت ی ة وال ار   راتها ال
في  ة  اف ال ة  ال ال  للأح ة  ا ال ان  الق ة  ت  ال ائف  وال ل  ال اصة  ال ة  غ اع  وق ة  الغ فة   ، ال

و  ها  ر مة ب ال ه  ه ف  اء، ح ت ال ة   ال ات  الف م  ی  جالالع ال ة  ل ل اء  ال اعها  ه   ،خ وم
ق  ارد العائلة. ْال ة على م اء وال ال ال  ي  ی ني وال  القان

وضع   ة  أه ز  ني  إوت قان ی  ار  اً ج ن ة  الفل ة  أة   للأس ال اواة  م ع  ض م في  رة  م ة  نق ن  القان ا  ه ار  لاع
اناً  أة إن ة، فهي إما تع ال ن قها ال قلاً  وحق ة م ل  وقادراً   امل الأهل عه  اه م ه وت اه نف ات ت ول ل م على ت

اوٍ  جل  م أة ال  ،مع ال ق ال اء أو تل حق ة الق دت اتفا ع. وق ح ر دورها في ال ق الي ی ال جل، و ة ال صا ة ب ن
ني ال   ار القان أة الإ ال ال ض ال ع أش أة،   أن  على ج جل وال ق ب ال ق ات وال ول ه تق ال  إل

ا ال ق ه ة، ولأجل ت ات العائل ول لاق وال واج وال ا ال ا قال م في ق ة والعادات وال ع قافات ال ا لل ف  ض اع غ
عاً  ت أة  ال ع  ت دون  ل  ي  سل ت    املاً   تأث  فالة  اف  الأ ول  ال عات  على  جعل  ل  ول ة،  الأساس قها  ق

اً  ة فه ة الأس اً   ال ة  سل ا فة اج صفها و مة ب اواة في    ،للأم ال في ال اف  ت  إوالاع واج وما ی د ال ام عق ب
امات. ات وال ول ه م م   ع

ق  إ أتي   ا ال اد ه انع ة للق ا اسات ال ان وال ة في الق ق ات ال ف على الف ق ة  ،لل ة للأس ا اسات ال في    وال
ف به ة،  غ اع  وق ة  الغ فة  ة  ال اسات وس ة  ت ائل  ب اح  الأ  اق ار  اع ي،  الفل ي  ال ج  ال ة تق  الل ة  س

ع ة في ال ف ، الأساس ه ةو ارة.  فل ع ات الاس ق ار لل ة دون الاع ة للأس ا ان ال   الق
قي وال ق ؛ ال ه لا ال اد على  ل الأ   ،ت الاع ل ة  في ت ن اتفا ها  ة ومقارن ن ام القان او"ح ي وقع ال   ،"س

اء أّ  ها دولة فل دون إب ات عل ف ادة ( خاصة ،ت ّلات علاقاته.أو   ،)16ال اعي وت ع الاج   دوار وحاجات ال
  

ق  ة ال ه   م
في، وذل ع هج ال ال اد م   : ت اع

ةأولاً  ال ال ال الأح ق في م ق ي ت ال ة ال اف عات ال ن ال ل م ل   . : ت
اً  ةثان ة وال ان ال عة ل الق ة ال ن اءات القان اسات العامة والإج ن ال ل م ل ن    ،: ت ل م ل ا ت ت

ة   واتفا اعي  الاج ع  ال أدوات  على  ل  ل ال واع  ن،  القان ف  ل اة  الق قاضي  ان  دی ع  ادرة  ال ات  عل او"ال  "س
اواة ب ات ال ف ع ف ق لل ق ة لل ا ان ال ل   ، ال في الق ص اءات ال ة لإج ا الة.  إوتل ال   لى الع

اً  اة/: إ ثال د م الق قة مع ع اء مقابلات مع ات  ج /القاض ام ات  وال ام يال عي وال اء ال الق ال  وذل    ،في م
ل   ص ال اءات  ة لإج ال ال لفة  وال قاضي،  ال أم  علقة  ال فة  ع ال ف  ت ف  الأإبه عة  و الة،  الع في  لى  ة  ائ الق ام  ح

ة ع ع اض ة ،م ال ال فقة، والأم ، وال ف ها ال   . لخإ. .م
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عاً  لرا لل ه  سع اق  س في  اء  ن ا"  ا "ق حالات  راسة  ل اذج  ب ق  ال ت  عي    :  ال اء  الق في  الة  الع على 
ن   م ل  لها  ل وت ي،  على  ا وال ل  لل ه  سع في  اء  ال اة  ح على  ه  وتأث قاته  وت لي  الع اقع  ال عات  ل

الة.    الع
ق  خل   عات لى  إ ال ال افة  داخل  اء  وال جال  ال امات  وال ق  حق ب  ة  ال ة  ق ال ات  الف م  ی  الع د  وج
ة   اف ارسة  ال ال اسات  ّ وال وت ة،  وال ة  الأُ   ال ان  ات  الف ه  ةه الفل ة  د    ،س لة  إوت خل أة  لى  ال دور 

ها.   ال وت ته
اولا غ م م عي وعلى ال اء الأعلى ال ل الق ة ت م اف اسات ال ةفي في ت ال اك ال ،    ال ل ال اصة  ال

ارها، ي ت إص ات ال ع ات    نّ إف  وذل ع ال ع ه ال ل و –ه ه لل اء في سع ن ساه في ال م معاناة ال
الةع اه في ل  –لى الع قي إ ت اث تغ ح مةح ة. لل   القائ

اً  ق اساته م غ وس ة ال ص رؤ ل القائ  ار   وما زال ال ي وفي فل ت ر في العال الع ل ه، ح ت ن  ا على نف
و ا صلاح إ لها  أص على  ة  اف ال و اواة،  ال اه  ات ة  القائ ان  الق مة  م إصلاح  اد  ی الأول  ة  أن،  ال ها  سان

ة، و  ا القائ ة/  نيال ال ش ن أح ضع قان اد ب ، ی الأأُ   ی ح ة م اد  س الاس افة الفل  ة ل ام ال  أ لى مإح
ة.  ا   ال
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ام  الق الأول:  ة وال ال ال ان الأح   الأب ق

ام الأ - اعي وال ع الاج   ب علاقات ال
عّ   ام الأ ُ ة ب أح  ال م رة ه ع  ى العلاقات داخل ال ي، ح ت ع الع ة في ال ا ة الاج ّلات الق ت

ع   ج  "ن ان.  ق الإن ام حق واح ني  ال ع  وال اثة  ال مع   عارض  ي ت ال ع،  وال ل  ال م على  تق ة  ات ت
ة اد ة واق ا ة واج وف تار و و احل ا   ،ش لة م ال ة وع سل اد ة والاق ا لات الاج ة وال ار ل

ه ائ ها، وم خ ا ب ة  ا ى الآن  ؛ال س ح ة م الع ال ه الأصل غ ل ه على مقاومة ال ه   ،قابل وقابل
ة قل ال ه  على  فا  لل ار  الاس قة  ،على  وال ائفة  وال لة  الق إلى  اء  ال   ،الان ة  ال ه  ا ي  وارت ال ة  او

اماً  زت ن اً  أف راً  اً  أب وناً  ذ ة ق قة الع ة و  س على ال ی ال لاع   1". ی
ع اعي    و الاج ع  ال م  امل    علىمفه الع العلاقات  ه  ه أث  ت ح   ، ال ب  اخلاتها  وت العلاقات  ل  ل ت

ة، وفي ه اس ة وال قا ة وال ا ة والاج اد ).  الاق ي (الأب اعي ال اة ال الاج اق تع العائلة ن ا ال
(الأ جل  ال ب  ة  ئ ال ات  ول وال ة  والق ة  ل ال ت  ة،  اج إن ة  ا اج ة  وح ل  ت اق وهي  ن في  وج)  ال ب، 

ل والأ ادر وتق الع زع ال اقع ی ت اق ذل ال مي، وفي س اء وصغار  دوار على أساس  ه فال  ، والع ال 
الأ العائلة  أساس  ن  ی ه  ون ب ةالع  الع عات  ال في  ة  الأ،  ب زواج  ة  ح ال ه  ه داخل  د  د و وتع قارب 
اء شأناً  ار زواج ال وجات، و اع اً  ال     2. عائل

ابي    أكّ  ام الأب  ن  أش لال ، بل    لا  رة" فق ة ال ة  إ"اله ال ام الأب  لح ال ه  إن م و   ،أوسعل
ة على م العائلة/إ ا ة أو الاج ج ل رتها ال لقة للأب في ص ة ال أة، الأ  لى اله جل في مقابل ال ة، أو ال س

لاً  ة م اس رته ال اك  أو الأب في ص ة. بأ أ  ،  ال اب ال ة على ح ه الق د  ال ال ت ام إ ل  نه في ال ن ه
ی   ابي  ع  أش م ع الأب  فال أة،  ال اد  "اس ه  ث  ال ام الأب  وال ام الأب  ال ة في  او ال ح  ن 

ه   ل  ه ل ال و ق  ثة إلا تأك تف ه للأن د  ر لا وج أة إذ جل وال ال اواة ب  اب ال ل، ففي  الق لى 
اواة في ال أ ال لغ م   3."ع 

ى الأن على  ال  ة  على  الأب  ام  ال في  الأساس  ح  م  دها   ،ق وج ونفي  هادها  واض أة  ال اد  واس
اعي ه  ،الاج أة لأنها أقل درجة م جل على ال ه ال ع أب   عة    ،وذل لأنه م رة ذات ن ة ذ ن ذه ّ و

ار ق وال ف ال ة ت ّ ل ج و  ،ت ل م  يع تعاق  ام الأب ال ا ال  4. ه
الع" لابها   واس أة  ال هاد  اض ج ول   ل ال ی  وأ  ةامل  ف  ةال ال ة  ةأو  ا الاج امل  الع ا   ون  ،

اذ   والاس ة  اله جل في  ال الح  م ن ع  ي  ال رة  ال وال  ة  ها  وال ه،عل ل اعها  وه أساس    وخ

 
يم. 1 يدري. إبرا يمنة الأ . ا تمع والسلطةال ة  ا ة الذكور خ بو ديد. بتار شورة  مجلة ا خ الدخول: /https://aljadeedmagazine.com. 2016/ 7/ 1. مقالة م  تار

10 /6 /2019.  

ات2 ة ،. بر و داثة والو التقليدي.أ –حليم. ال وت زمة ا شر. ب س للكتب وال اض الر   . لبنان.-ر

شام.3 ي،  تمع العر. النظام الأبوي و 1992 . شرا الية تخلف ا ية .ي ش ح. مركز دراسات الوحدة العر وت،ترجمة محمود شر   . . ب

  المصدر السابق ذكره.  4
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ا  ه اع الأزلي ب اواة ب ال وال م ال ه ع ثلاثة أو  5". ع ی م ال هاد ا ف الع ال للاض ارس  ش ل
ع الأ أة في ال  6:ب ال

تفّ   :أولاً  على  م  ق ال  عي  ال هاد  أة الاض ال على  جل  ال اصة    ،ق  ال ه  ال م ق  ت أجل  م  ها  عل ه  و
م   ،والعامة ها، ما س ع لاب ش اعي واس ها ودورها الاج ل م أه قل أة وال ة ال ي أدت إلى  ش ال

اعي ب ال افل الاج امل وال  .ال
اً  هاد الأب  :ثان جل على الأُ   -الاض ة ال ه في  ، ال  ر ىال ع    ن ة. و ال ل ع وال في العائلة وال

ة ه اله لّ   ،ع ه هاد ب ا الاض ى ال على الأُ وه اً والأب على الأُ   ، ن ل اً   م والأولاد، ت عه   لاعقلان ج خ ی
 ُ ا  ل اء، م اعة ع ه له  اع اً و ه س ان أك م ى ل  ل على ال ح ه عقلاً  جحوأر   ال  .م

اً  هاد الأب  :ثال ني ال ی م الاض هاد القان ه    ،الاض ي ت ة ال ة والع ض ان ال ع في الق ال ی
ع تقُّ  ة، وه ما  اس ة وال اد ة والاق ا قها الاج أة في حق ورها ال ةب ان جل في الإن اواتها مع ال   . مها وم

  
-  ُّ ان لات الأت ة في ق ة ب ال ال  الأح

، الأب ع  ال ل  م اً   ت  م  ت ل  ت ي  ال ان  والق عات  ال اغة  امات،    ص والال ق  ق ال في  أة  ال ض 
ة   ال ال ن الأح ع قان أة، و اة ال أث في ح ار وال ع الق انة ص جل م ح ال جل، وت انة أدنى م ال ها م ل وت

اً  ة الأ  ت ل م ال فه ّ ل ة وت ة، ح  لاتها الأب ة س فة الغ اف في ال ة الأردني ال ال ال ن الأح ف قان  عّ
واج " عاً أ  "ال ل له ش أة ت ل الأ  7"، نه "عق ب رجل وام ن ت اً ح  اره م اع وج  ار ال اء على ق ة ب اً   س ،  عق

عاً  أة تا ار ال اع داً   و ف    معق ر العلاقات ب ال ها، وت اً -عل وج  تال جل،    -لعق ال ة الأعلى لل ل اء على ال ب
ت   لا  اة  ح  ّ إلاالف ول م  اب    ،ها   ل  الأأوفي  فح  الأقارب،  م  اء  عي  إول ال اء  الق في  "القاضي"  ن 

اً والإسلامي،   ح ول ي  اء ال " في الق ام عق  "الق واج   لها،  لإب الإضافة  8ال د إ ،  ه ی ج ال لى ت
ر، أ  ا م ال ن أتأن  ل رجل ام ی   9. و مقابل  ارسة الع ه في م وج اح ل ة في ال ل وج صاح ال ح ال و

ل،   الع في  ال  قها  حق ةأم  اس ال ة  ار ال قل  ،و  ال في  م   ،وال  مفه ر  وت   ، ال ار  اخ في  وال 
ة وج اعة ال فقة ال ا" ال ع ز".  ،" م "ال   ومفه

  
  
خل  افة  ال اء على  ة الق اواة في اتفا قي لل ق أة أال ال ال ض ال   1979ش

رشّ  ی ال  ال  ا  ه  ، ال ب  اواة  ال ق  ل الأساسي  العائ  اء  ال ال ض  ُ   ،ل  خلال و م  اجه  إن عاد 
اعي،   ع الاج ي على ال ف ال فأالع اء،     الع نه ن اء ل ارس على ال اء أه م أك  ال ال ال ض ال ش

اراً  ّ   ،ان ق  و ق ل ة  ول ال عة  ال خلال  م  ة  ال الأم  ل  ع ا  ل  . عاً ش ها  وأك ان  الإن ق  حق هاكات  ان ع  أ ل 

 
  . بیروت. مركز دراسات الوحدة العربیة . النقد الحضاري للمجتمع العربي في نھایة القرن العشرین. 1990م. شرابي، ھشا. 5
  . الحیدري. المصدر سابق الذكر. 6
  . 1976الأحوال الشخصیة الأردني النافذ في الضفة الغربیة للعام ) من قانون 2. نص المادة رقم (7
  ) من قانون الأحوال الشخصیة النافذ في الضفة الغربیة. 12-6) من قانون الأحوال الشخصیة للسریان الأرثوذكس. ونص المواد (8-5. نص المواد ( 8
ُردني النافذ في ا 16. نص المادة ( 9   لضفة الغربیة.) من قانون الأحوال الشخصیة الأ
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ات دون   وال ق  ق ال ع  ال ان في  إن ل  اواة وح  ال أ  م تأك  ان على  ال على أساس  الإن ذل  ا في  ت 
ه   ه مقارة  ة  ال الأم  اول  ف  . ق ال ق م  ال مفه م  اء  ال ق  حق مفا  ر  ت ال مع  ب  اواة  لى  إ  ال

م أة  مفه لاً  ،إلغاء ال ض ال اء وص ل على ال ف ال ة الع اه اء   .ل ي للق اغة الإعلان العال صل إلى ص ف ال
أة عام   ر    ،1967على ال ض ال د ق قي إعلاناً ال أعل ع وج ه  اء، ول م ول    م ال ض ال غ مل

ة ل الاتفا نه ل ی ش  ، ف ة ال امات واج ول أمام ال مة  ،ع ال ة مل عل م الإعلان ق ة ت اد اتفا ان لا ب م إع ف
افق   انلل له وال ه، ف او"  عل أة   "س ق ال عة حق أة أو ش ال ال ض ال ع أش اء على ج ة الق أو اتفا

ة في   ة للأم ال م ة الع ها ال ت ي  ن    18ال ف في  ،  1979عام  ول  الأان ح ال ع   9/1981/ 3وق دخل 
قات الع اللازمة ءاً  ،تلقي ال ارت ج ان ف ق الإن ق ولي ل ن ال   .  م القان

ة ف اتعّ  او"فا أنه "أّ  "س أة  قة أ  ال ض ال عاد تف ن م آثاره  تقأو و اس ، و اضه أ و أی على أساس ال غ
ه   افإ  وأت الاع ا  ة    ح الأساس ات  وال ان  الإن ق  ق أة  ادی  فيلل ة  :ال ا والاج ة،  اد والاق ة،  اس  ، ال
ة قا ة ،وال ن ان آخأأو في  ،وال ه  أ ، م ق  إ وأو ت ق ه ال عها به ا ت ها  وأح ارس ها ألها، وعلى  م اواة ب ساس ال

جل، ة و ال وج ها ال  . "ف ال ع حال
ت  اعي ی ف إوال ه م اج ع ة، أ ما  ا اع أو معای اج ا لى ق ق  الأن ور ال ة مع م ح روت ي ت ال

عاً  ة وت ن ا ة الاج خ   ،م ال س اه في ت ، و أما  لا ال مة ل س ة الأدوار ال ج ل ی ولة ی ل م ال اه 
ع والأُ  ة في رس هوال لٍ س ل  ات تع س ه ال ها، وه ٍ  ه الأدوار وت ا لٍ  م ل لا  ع  .م

ا تُ  هاكاً   ّ عك اء ان ال ة ال ض  امة    الاتفا ةلل ان ع  وعائقاً   الإن ّ   ،أمام ن ال ع    إذ  اء على ال رة ال م ق
ة وال ة  ول ال اث  ال له  ها  تق ي  ال ة  ان الإن ات  وال ق  ق له    ،ال اح  ت ي  ال ص  الف م  الإفادة  م  مه  ا 

ن  اس القان ارس  ما  ة ع ح أك ق ة، وه  ة ال ل ا الفعال في ع ع  ،للان ا  ح  اء،  ل والإق قافة ال ز ل
ان. ق الإن ه حق ة ت ا ق ل على  غ د ة ج ث في ت   ی

ول   ال ة  م الاتفا ادیأل ال ى  قها في ش ق ل أة  ال ارسة  م فالة  و ة،   :ان  قا وال ة  اس وال ة  ا والاج ة  اد الاق
اء اص والعام  یوفي الف قا   ،ال ا ال ة  وتغ الأن ة القائ ات والعادات الع إزالة ال ف  ة، به ائ ة ال على  ة ال

أة  انة ال ة م اً دون ل ت ي ت عات ال افة ال أة   ، ولغاء  ة    ،ض ال عا ل وال عل والع قها في ال أة  ع ال ان ت وض
ة اس ة ال ار ة وال قل داخل الأُ و  ،ال ارها ال اذ ق   ة.س في ات
ادة رق ( ج  16ت ت ال ي ی اب ال ولة لأ) لل عها ال ة  لن ت أة داخل العلاقات العائل اء على ال ض ال ق

واج ق في  إ ال في    ، وفي ال ق وج، وذات ال ال ار  واخ واج،  ام عق ال ق إ ب ق اواة في ال ه، وال واج وف ام عق ال ب
بها،   ف  وال ات  ل ال ودارة  ل  ال وال في  امة،  والق ة  لا وال فال  ة على الأ صا ال عل  ی ا  ة  العائل ات  ول وال

ت أ  م ت فال.  أثوع ج الأ و ني على ت   قان
لاقاً  ام دولة فل    ان أة في العام  إم ان اء على ال ض ال ة الق ، وج على دولة    2014لى اتفا ف دون ت

اً أفل   تار لة  وال  ، ال ب  اواة  ال ة  ف اء على  للق ة،  ف الاتفا ب م  تق ة،  و   ن  ائ ال قافة  ال غلغلة في  ال
ة الأ  عاتها  وال م ال ة وت ن ب ع ی ي  ع الفل ة وال ولة الفل ر ال ة. إعلى ت ا ق ة وال   لى ال
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اني:  ة  الق ال اسة ال ة ال ال ال مة الأح ة ل ائ   ال
ان  عت اساً   الق ها م ان وأك ة م أه الق ة للأس ا ّ   ال ع وت ة ال اد  و   ل علاقاته،به قهالأف أة،    ،وحق خاصة ال

ه   انالح ت ه ه العلاقات  ق ت على ه ي ت ائج ال ة وال العلاقات الأس ت  ي ت ال ا  ا ة   ،الق ل ذل ال و
انة الأ ومه وح ونفقة  ات  وواج ق  م حق ه  ت عل ی وما  واج  ال ام عق  وال وأح لاق  ال ام  ی أح ا  فال، 

ة،  اج ة ال ص اة الأ وال ل ح خل في تفاص ء م الأو ة  م اد ال ي تُ ف ة ال اة الأ ّ عس ع.ال ة في ال   ساس
ة  م    غال الق أه ه  ،  ه ة  الأُ   نّ إ ف ان الفل ة  ة  مس ن القان ة  الأن د  تع م  تعاني  زال  بها  ا  ل  ع على صع ال

ة ال ال ي  وذل  ،الأح ع الفل ي م بها ال ة ال اس وف ال ة   ،فعل ال ن عات وال القان د ال وأدت إلى تع
ة اع غ ة وق فة الغ ل م ال قة في  ة    ،ال ل يح ل تق ال ي فل ن و ضع قان ة ب ة الفل واس   ،ال

ل ة.  الع ان ناف ي  ان ال   الق
اني، ال اب  ه للان ع وم  اني  الع لل  فل  ع  ها    ف خ ف ل    لل ة  ال ة  ال ال  الأح ن  قان

العام  و  ة  ن ع  و ة.  ل الع ام  الأح لة  م ل  و في  ال ه  ال على  الأردني    1948اس  لل  ة  الغ فة  ال ع  وخ
ة ة ل الإدارة ال اع غ ا.  ،وق ه قة عل ان ال ای في ال والق أ ال فة    ب ءاً م  ف جهة أص ال ة ج الغ

ة ل ق العائلة لعام    ال ن حق ها قان ا ف ة  ان الأردن رها للق ل أم ع في  ة ت ة الهاش ن  1951الأردن ع قان ا  ، و
ة رق ( ال ال ة  61الأح ة    .1976) ل ة الفل ة على اله اع غ ة في ق وم جهة أخ حاف الإدارة ال

ل  لواس الع ان ت م ق ي  ان ال ة    ، ع الق ال ال ن الأح ها قان انيا ف ر    1954وفي عام    ،الع ص
 ) رق  الأم  العائلة  ق  حق ن  قان ة  غ اع  لق العام  اك  ال ائل    ،)303ع  م عالج  و م  ال ا  ه ى  ح ال  ن  القان وه 

اً  ة م ال ال ة العإ  الأح ال ال ن الأح ة  لى قان ى    ،ؤهال ل ی إلغا   ،1919اني ل ه ح ل  بل اس الع
م. س  ال ة الق ی ة ل اس ة ال ض ة ال ة ت على ال  نّ إف،  ون ة الأردن لا س، و تال ة الق ی ة في م    اك ال

ة الأردني ال ال ن الأح   . 2010للعام  قان
ائف   ال م  ائفة  ل  ل أن  ح  ة. في  ال اك  ال وأمام  اها  على رعا ت  ي  ال اصة  ال ها  وأن نها  قان ة  ال

ن   قان ذ  الأرث وم  ال ائفة  ت  ال،  ال ل  س فعلى  ة،  غ اع  وق ة  الغ فة  ال في  ائفة  ال على  ان  الق ه  ه وت 
ذ ة لل الأرث ال ال ة ر  ،الأح ذ ة الأرث ال ن  ة  23ق (وقان ائفة اللات ف  1941) ل ، أما 

الأ ة  اللات ة  ال ة  ش الأب في  ه  ل  ع ال ة  ال ال  الأح ن  ال  قان الأح ن  قان ت  ا  الأ ائفة  و ة،  ورشل
ة   ل ا  للأ العام  لي  ال ل  ال ه  أق ال  ذ  الأرث ا  للأ ة  فل    .1938ال في  ج  ائفة  )  12(ن  و

ف ة مع اصة بها.  اً م ها ال ان امها وق ها ن ل م   بها، ل
قآم جان   ، أ ة خ ل ة ال ضع الفل ه ه ما  على  ال ة عل ة، فق ال ائف ال ادة ن لل  م )2(  رق ال

ار ادر 1994 ) للعام1( رق الق اس ع ال احل  ئ ال فات ال اك ت"  نهأ  ع ة ال ة وال ام ة ال ائ  على وال
لاف اولة في درجاتها  اخ الها  م ة قاً  أع ان والأن ل للق ع ن  ال ا أك القان ل  الأساسي بها".  ع في    2003للعام    ال

ادة رق  ة والأأعلى  )101(ال ائل ال ة وفقاً ن "ال ی ة وال اك ال لاها ال ة ت ال ال ن". للق ح   ان
ا ه ن الأساسي  ساه    ،و ي  القان ة  في  الفل ی ال ة  ل ال ة  ت  ا ال ان  ةللق ال  ،  للأس هج  ال خلاف  وذل على 

العام،   أن  ال علقة  ال ان  الق اقي  لة  ل في  ي  الفل ع  ال عه  ال  ات للأح ة  ا ال ان  الق في  ی  ال ال  اخ ت  ح 
وجاً ال ل ذل خ ا ش أ ة.  امات.  على م ق والال ق اواة في ال ة وال ا   ال
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أة في   - ة ال اصة وض ان ال الالق ة الأح اع غ ة وق فة الغ ة في ال   ال

اجعة الأ  ي  م خلال م ال ة  ن القان ام  ها ح قة،    ت ا ال ان  ة وت الأدوار    نلاحالق ا قافة الاج اس ال م انع
جال دوراً  لي ال ي ت رة ال عة ال ال امها  ، وات وج ة ب ال اً  ال اً  اد اة الأُ  وم اء. في ح اة ال ل، وفي ح ة  س

ه ا ي    ت ة ال اس مة ال لاف ال غ اخ ان ب ه الق لاف    ،تها أقه ن خلالها، ورغ اخ ار القان ي ت إق ة ال مان ق ال وال
ة ی ات ال ل لل وال انات وال الات  ال لا ال داخل    ،في  م ال امات  ق وال ت حق ان في ت ه الق ه ه ا ت

واج ال ة  س م    م الات؛افي   واج،    ل ال س  ل  ةم وال  ، ه داخل    ،وال وج  ال ات  ول ةوم انة   ،الأس وح
اث.. فال، وال   .الأ

ه على    ،وعل اء  ب ة  ئ ال ه  ه تق  الأس  ع  اض ها  م ومقارن ة،  ن القان ام  في ح اردة  ال ق  ق ال ل  ة    ل او"اتفا  ، "س
ادة رق  خاصة   ها   )16(ال قي والح س    ،م ق ل ال ل اجعة وال ق    تق ال ي ت حق الات ال ا وال ا في الق

أة  ات والأ، ال ت ار ال ث في اس ة وت ة.دوار ال جال داخل الأُس ة أدوار ال   وتق
اق ا ال اجعة  س  ،في ه ة في   م ق ات ال ال االف ة ال اع غ ة وق فة الغ ة في ال اف ان ال ل و ق ال ع صة 

ة ال ال وهي  ة،  ال ائف  ذ:  ال الأرث ان  لل ة  ال ال  الأح ن  ة    ،2000للعام    قان ال ال  الأح ن  وقان
ة   ة ل ة الع ة الأسق ل ائفة الإن ال  1954والأوقاف لل ن الأح فة للعام  ، وقان اف في ال ة الأردني ال  ، 1976ال

ة )303(م الع رق والأ اع غ اف في ق ق العائلة ال ن حق   . 1954للعام  قان
  

ات  - ة الف اف ة ال ال ال ان الأح ة في ق ق  ال
  

واج: أولاً    س ال
أة  ال قة زواج  ا ال ان  الق ع  جل    شّ الفةً وال م لة  ف ال س  الإ  في  ق  ق اصة  ال ة  ول ال ات  الاتفا ل  انب   ، ن

ي ان    خاصة ات ال لإالاتفا ها دولة فل م فل    ل ق ال ة حق ي تعّ   ،1989عام  اتفا فل ال ل  أ ف ال نه 
ه،  إ ة م ع ة ع ام اوز ال ان ل ی اماً ن ة اه ه الف ة ه ع الأ  الغاً  ح أول الاتفا م ت ال  ع   ْ فال 

الأ والعقلي،  ني  خاصةال ة  ورعا ة  وقا اءات  إج ام  ال ولة  ال على  ج  ی ال  ة ، به  م  ن قان ة  ا ح ذل  في  ا 
ورة  ة، وض اس عل وفيأم ة وفي ال قه في ال ان حق ، وض یه ة وال فال في رعا قى الأ ة.  ن ی مة ال   ال

فلات  إ ج ال و ة  ُ ن ت ها اتفا ي ت ق ال ق لة ال او" الف ج ات  ، ح  "س ق الف فالة حق ام  ال ول  م ال أل
ار   حقه في اخ ت على  وأك ارس،  ات م ال ب الف ة ت ف ن ولة  ام ال ورة  ، وض عل ة وفي ال في ال

واج   ال م عق  وج وع ضإال امل  ا لا ب ال أة  أة ال ال ة  أهل ة  ل ال ان  الق ض في  ف ش   ،، ح  ال س  غها  بل أ 
ني ن ال ه في القان عارف عل ت أّ  ،ال م ت ، وع ة م الع ة ع ام غ ال فلات. وه بل ني على زواج ال   أث قان

ن الأ أقّ   ذقان ان الأرث ة لل ال ال ها زواج ا ح قل ع ي لا  اة ال ة 16 ع  لف ن الأوقاف  ا اش، س قان
ة   ل ة  الع ة  الأسق ة  ل ائفة الإن (  1954لل ادة  ال عة ع 12في  ا ال ة  ال ل  أك ق  ا  ال ن  م    ة) أن 

اً  ان ذ ادسة   ،الع إذا  ى  ةع   أو ال ان أن ادة (،  إذا  ة الأردني في ال ال ال ن الأح ة  5ا اع قان ) أهل
واج ة عاقلْ   ال ا وال ن ال ُ أو   ،أن  ةن ی ادسة ع ة ال ا ال ة   ، ال ة ع ام ة ال وأن ت ال
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، أ    م الع ق اله ي،    14وف ال ق ال ف وف ال ة ون ولة  و س واج م ج عق ال فلة  ح ال ت
افة  لع  ون العائلة، وت املة ع إدارة ش ة  ول ور الإ م ة على ال ت هام ال ابي. ال   ن

(ون   ادة  ال في  العائلة  ق  حق ن  واج6قان ال ة  أهل في  ع   ،)  اني  ث ا  ال س  ن  فأك  ةأن  ة  وس   ،س
ة فأك ة س ع ع ة س اً ،  ال اء خ ن أورد اس اة    ل القان ج الف و اح للقاضي ب ة وه ال ه القاع على ه

اوز س ي ت ها ال اسعة م ع ة ع   ، ال ان اوز س ال ى ال ت ه  ةوالف لة  إذا  م ع ا م ه ة    10، ان ه واله
ة القاضي   لة تع على ن فلْ إال ل م ال ا.    ،لى ج  ه ل ل ووزن  ة  ت ن على  تل ال ق القان ل 

ح ة بل ف عة ع ا فلات  ال ج ال و اء  ت ا الاس اب    ه جأ مام القاضي  أو   ،هلالأأمام  ال و فلات في    ن ی ت ال
اسعة م  ،ال ة  الع لة ال ف ة. وهي ع ال ائ ة ال ول م ال   وع

  
اً  واج  :ثان ة في ال لا   ال

ف  ُّ عتُ  ة على ال لا ه،    ال لى عل ف ال عل ب ي ت ر ال فات في الأم ال وال ع ال نفاذ الأق ة  فهي سل
ه و ه وت ه وت أدی ه  لى عل ة لل ر ال ة الأم اش اها م اخلة    ،ق ر ال ج م الأم و ة ال ن ولا ل ت و

ف  ة على ال لا ها. ءاً وج في ال ة  م لا ف ال اته و إ وته فا على ح ون القاص وال الهألى إدارة ش   11. م
ة  ع أو م ة  ة قاص ن ولا واج ق ت ة في ال لا قفها على    ،وال ه بلا ت ان نف ج الإن و ة ت ة هي سل القاص ة  لا فال

عاق لقاً  فهي لا ،رضا أح ما دام أهلاً لل ة م ف ع الأهل ع  ، ت ة على ج ان له ولا عاق  ان أهلاً لل ان الإن ا  ال ف
ونه فاته وعق ،ش ع ت ان ج قف على إجازة م  و ه دون ال ة في ح نف ة 12. أحده ناف ع ة ال لا اد   ،أما ال فال

ج   و ان ح ت ن للإن ها أن  ه،  م د  غ اء العق فات ون ة ال اش رة على م ها الق ة صاح ع ة ال لا ح ال إذ ت
ه ها ذونفا    13.في ح غ

ت ة في فل    أخ اف ة ال ال ال ان الأح ة-ق ی اتها ال ج لاف م ام    أ  -على اخ ة  انع لا أة،ال فهي لا   لل
ع   و ت ها  ج  ت جنف و ة لها   أو ت ها، فلا ولا ها ولا    غ واج على نف ها على  في عق ال جل    ل، في ح  غ ال

ة ة قاص ع    ،ولا ه  أ ح  نف وج  ىن ی واج الأُ   م و ال ت ش اف أة خ ت أ ام ه  وج نف ل أن ی اء    ،،  س
ةً أ اف ه أح  مله أ كان م ض عل ع ه دون أن  أك م ل أو  ه ال ه،  ه ٌ أقل م غ ال ع ع ، و ا  .في ذل

جل   ةً ل ال أة  ولا ج ال و ع ت ة،   ع لم ها  ال ة عل لا   . ال
؛   توعلى ذل ادة رق (   اع ذ  6ال ان الأرث ة لل ال ال ن الأح أة هي  أ) م قان ة ال ة على خ لا ن ال

ن للأ ر ف ةوللإ ن علا،  ب و لل ا، والأ ن  و   خ ل ام و ن ائه والأأع ال و ب ، ف أخ ائه ز  إ ب ف ة فل  لا وا في ال ن اس
عة   ة، فأالق اره ال ة  إ و ل ت ش ان الأب ج فل ه.أ ن ل ی ادة (  و نائ ت ال ة  70ا أك قال ولا أة ) ان   إذا   ال

 ّ وج وهي قاص م ول م  أها  كان ت ها  ال قف مع ما أورده  لى زوجها. و إو وص ا ال ال   ه ن الأح قان
ال   غ  جال  ال دون  اء  ال على  ة  لا ال اش  ح  العائلة  ق  حق ن  وقان الأردني  ة  أة ع  ال ال ، ع 

 
ق الذي لم يُ : ) ع6تنص المادة (. 10 تھ محتملة"، أما المادة ( ،تم الثامنة عشرة من عمره البلوغ"إذا اد المرا ي انت  قة  أنھ " ) فتنص ع7فللقا أن يأذن لھ بالزواج إذا  إذا ادعت المرا

اال لم تُ  ا البلوغ فللقا أن يأذن ل عة عشرة من عمر ا محتملة" تم السا يئ انت    . بالزواج إذا 

ي11 اح، ط2007جمال.  ،. الضمرا ادة  الن ان طبع1. الولاية والش ع، بلا م شر والتوز ية لل ضة العر   .. دار ال

رة. 2010عبلة.  ،. عامر12 ية، القا ضة العر عة الإسلامية والقانون المصري، دار ال   . الزواج  الشر

صية (الزواج وانحلالھ). ج2010مصطفى.  ،. السبا13 وت.  1، ط1. شرح قانون الأحوال ال ع، ب شر والتوز   ، دار الوراق لل
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أ  ة ج ال لا ار ال ها  ف ة.  أو  ة ول ع ه ها ال ها  حال ج نف و أة ت ع ال اً   إذالا  إح لا ت أ   ؛ان ث
ف ان في س ال ى ل  واج ح قابل لا   س لها ال ال علة، و ها   ت ج نف و اً   ت ان  ها أرع    ل  إن  ان ع

ی  ا.  عاماً  ه  ل (أذ ادة رق  ال ائفة الإ11ن  لل ة  ال ال  ن الأح قان م  ال)  ة  ة الأسق ل ة  ن لا ال ة ر  ع
 . ا لا ال ة ل الة العقل   ال وال

ّ تُ  قاص ال واج، ان ة في ال لا ّلات ال ة في اته ت ف ة وال راتها العقل أة وق فاءة ال ار  ع م  واج واخ ار ال اذ ق
، وه م جان   عآال عاً خ  فال   ت ج الأ و ار ت اة  لاس ة على ح ام ال ة لإح ة ت ع مأس ، و

اء،   ة  ال اق ما ورد في اتفا او"و اواة في  "س أ ال ي تع م واج،    ال ار ال اذ ق ق  ات قاص حق م ان عى لع وت
أة  اء على ال ض ال اءات اللازمة للق اذ الإج ب ات ولة وج م ال ها، وتل اء على ته أة والق في العلاقات   ال

ة و  واج. أالعائل ر ال   م
  

اً  وجات : ثال د ال   تع
ل   ال اصة  ال ة  ال ال  الأح ان  ق جل  س  ال واج  أة،  أكب ام أرع  أ    م  م  أك  جل  ال ع  لا 

ادة رق ( ق ذاته، ح ن ال ق العائلة  )14زوجات في ال ن حق ات  م قان حات أو مع ان له أرع زوجات م   ، "م 
" أة أخ ام ز زواجه  ادة رق    ،فلا  ال ن  ة على  28(ا  ال ال  ن الأح قان م  "أ)  له أرع نه  م  م على 

لّ  ل أن  أة أخ ق عق زواجه على ام ات أن  تها زوجات أو مع ي ع ق اه وت ة " إح ال ال ان الأح ح ق   . ت
واج  ال جل  أة دون ق ال لل اره حقاً أأك م ام اع اً   و ش  ه.  تّ  ش   تق

أة و إ ني م ض ال ف قان وجات ه ع د ال ع تع ارٌ  ن ت ا  ه ها، واع ام ل والإر ل اب،ها وعاء لل ة   ن ار ل واس
ع له،   ا اء ت ار ال جل على العائلة واع ابي،  الإ  ها ور لوت  ال امات دولة فل ن ة لال الفة ص ال موم  أ إع

، اواة ب ال ات  ودورها في  ال اء على ال ق الق ف ت أة، به جل وال ك ال ل ة ل قا ة وال ا ا الاج تغ الأن
. والعا  ن أ م ال أدنى أو أعلى م الآخ قاد  ة على الاع ارسات الأخ القائ ل ال ة و   دات الع

 
عاً  واج  إ: را   نهاء عق ال

 ّ د م  م ة ب ع ال ال ان الأح اعأت ق اة  إ  ن ة، فنهاء ال وج ل  ا  ال ال اصة  ان ال ف الق اع أثلاثة  ع   ن
ة  لإنهاء وج اة ال لاق، و   نهاءإ  :هيو   ،ال ال ى  وج وه ما  ار ال اء على ق ة ب وج اة ال ل  ال ة  وج اة ال نهاء ال

وجة وج  م ال افقة ال العة، و   وم ال ى  اء على حا وه ما  ار م القاضي ب ق ة  وج اة ال ن. نهاء ال دها القان   لات ح
ة  ع  ن  إ ف ائف ال ال اصة  ة ال ال ال ان الأح لاق و ق ال ح  عل ت ،    ش أ اله واج  و م ال عق ال

اء ف على   ب ة أح ال ة، ر اب مع واج و لأس خ ال ن. ف دها القان اء على حالات ح   ب
ة الأردني    ّ عُ  ال ال ن الأح افقان ة  ال فة الغ ة  في ال اع غ اف في ق ق العائلة ال ن حق لاق  أ   وقان ح م  ن ال

اد رق ( جل وف ما ن ال لاقأ و   ،)89–83ال قاع ال ل إ أة هي م اللف  ن ال لاق  قاع ال جل ح إ ن ال ح القان ، وم
ة  أ ا ة  في حالات ا   و الإشارةأو ال ا ،ألع ع ال جل    و ال ن ال لف القان اء، ول  ادوفي أ وق  اب    إی أ أس

د   ول  لاق،  ة  آ لل قاعل وسّ   لإ ا  لاق،  وج في  ال ال ات  سل قاعع في  لاق  إ له    ،ال ُ أح  اء  لّ ن  م  قاع ف    إ
ه، لاق على زوج ها  ال أة ا ف   ا. ذاته ال
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لاق   ق ال رجةإو اع م جعي  :لى ثلاثة أن نة صغ   ،ال ائ ب نة    ،وال ائ ب جع.   وال لاق ال ُ في ال ل  ي ال لا ی
ال ة في ال وج جل    ،ال ه  إ لل افقة  إرجاع زوج اء، ودون م ا  ة وق وج ة ال أة لى را ى د  ،ورضاها   ال ها، وح ون عل

الفعل  اء  ل. أس   و الق
العة فهي ح  أ أة في  ما ال ة،  إال وج ل  و نهاء علاقة ال أة ح لٍ   ال لاق مقابل ب وج    ماليٍّ   على ال فعه لل ِ أت ه  و ت  م

ه على   افق جل  م م  إ ذمة ال ة. وفي حال ع وج العة  نهاء العلاقة ال الي لل ل ال ة ال جلت َّأ ال ُ ه   ی م دفع ال
ة،   وج فقة ال وج على    إذاما  أوال ة دون مقابل مالي،  إت الاتفاق ب ال وج اة ال لاقاً نهاء ال لاق  اً   ع ال أ    ،رج

جل  ُ أ لل ها ن ی افق اء ودون م ا  ه وق   و رضاها. أجع زوج
ح  في ح   ن ل  ذ  قان ان الأرث ة لل ال ال لاق    الأح اء  ال ان ب ى ل  ف وف ما  على  ح اتفاق ورضا ال

) ادة  ال ه  ا إ  ،)55ن عل ح  ا س "ن "اله م    ،ى  ق فأح  ال ة  إل    ح  ال م  ة  وج ال العلاقة  نهاء 
(لأ ادة  ال ن  في  رة  ال اب  الأس ة   ،)48ح  ال ه  اب  عوت  الأس ة  م ص ق  س    14،ال  إنهاءا 

ل  العلاقة   خلال  م  ة  وج واج  أال ال خ  ف ة  ال ة  لل وج  ال ابٍ ح  ة،  لأس ع عل    ی ما  ها  ابم ة   أس ت م
ارة،   الها صفة ال ان ة  وج ة ال ل را ل أة ت اء إذا  و  أو زناها دون رضاها،  أال دت على ال والله مع رجال غ تع

ة،  ،دون عل زوجها  اه ال دع  ها ل اب م اس اً أذا  إو  أ  وع ا  تلف زرع زوجها ع ن لأ.  ى القان وج ال  أع ح ال
واج ف  ال خ  ل ف لل   حالة  يفي  ال  ن  ع عأ،  ال ج ال ي،    و  ال ی  ال لا  أال ض ع ر م ه و 

ج   ة، و ة  اء على تق ل ة ب وج اة ال ع ال ه  فاء م ع ال أال واج ب خ ال ل ف وج ال  م ال ق ن 
لاف ادة ( ،في حالة ال ه ال   . )54وذل وف ما ن عل

 
ر أو الفراق  يُ "أنھ ع  48. تنص المادة 14 الات الآتيةحكم بال   :ا

ن الإضرار بالآخر أو الامتناع عنھ لمدة سنة واحدة -1  عمد أحد الزوج س الدي لمرات عدة  ،إذا تحقق للمحكمة  اه الرئ عد أن ي ان إقناعھ بالرجوع عن ذلك   ،ولم يكن بالإم

عذرٍ  ب المرض أو  س ورة ما لم يكن الامتناع  نھ الشرعية طوال المدة المذ سياً  مشروعٍ  وأصر ع خصامھ وامتناعھ عن إعطاء حقوق قر   .الصوم المقرر ك

ون ثلاث سنوات -2 ان الإضرار واستعمال العنف والامتناع قد حدث عند تقديم الطلب، فينذر مدة أق ما ت للمحكمة أن ف وِ الارعواء فإذا لم يرعَ  وذلك قصد ،أما إذا 

  .تحكم  ف الزواج

ن -3 ر والفراق أك من ثلاث سن   .للمحكمة أن تحكم  ف الزواج أيضاً ، فإذا دام ال

ه ع قتلھ بأيّ -4 أن يتفق مع غ ن ع الإضرار بحياة الآخر، أو سكت عن أمر يضر بحياتھ مع علمھ بھ،  انتو  إذا اتفق أحد الزوج   .سيلة 

ان الزوج ُ -5 ا ،ض زوجتھ للفسادعرّ إذا  ا أو دي   .سواء لإفساد عرض

ا  -6 ت ل ت الزو وعي ا بالعودة إ الب ا إ محل إقامتھ ورفضت ذلك أو حكمت عل بع رجل سية ع الزوجة بأن ت كمة الك عد ولم تقدم إذا حكمت ا لة للعودة ولم  م

  .عذراً شرعياً 

  .رط الزوج  إتيان زوجتھ خلافاً للطبيعةإذا تو  -7

ورة أعلاه تق -8 ل الأحوال المذ . و  ة وفقاً للشرع الك ر اً لأسباب طارئة ق ر عندما تجد ذلك ضرور كم بال سية أن تح ر ومقدار  وللمحكمة الك كمة مدة ال رر ا

ما كما تقرر  سبة حال ن ع الآخر ب م. النفقة ال تجب لأحد الزوج افظة عل ية الأولاد وا   مص تر
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ائفة الإفي ح   ن لل ح القان ة  س ل اء على    إنهاءن ة ب وج ف    أحل  العلاقة ال ع ة، و ة ال افقة ال وج و ال
ائي، ف الق ُ   ال ل ما  واج  عَ و ال ال إ ل  ف  ت  وج   أحال ی افقة    ال ة وم ة  أسقفوح ال ش  15. الأب

ل  و  وج  ف ما ب ال ا ال ه ة    أح ةإوح ال ة أو م ق ة م ة  ، ما ل الات الآت ة ذل في ال إذا   :ا ت ال
ناً   أح  ّ جُ  وج ج قاً   ال ه  م ل الآخو   ،لا  شفاؤه م وج حاول ق اً ذا  و   ،ذا ث أن أح ال وج دی   اع أح ال

ي ی ال ع  و   ،آخ غ ال ج اعه لل إق ة  ة لا تقل ع س ول تفلح ال ة الآخ م اك وج ع م ع أح ال ذا انق
ا إ ه ا ب ف  ل الف الآخ ال ة و وج ة ال اك ة أو أن   ،لى ال ال وج لل ي مهلة لل ة إما أن تع  لل

ق ب اً تف ق ا م اً  ه ل ،أو م ه ب ع عل ا الآخ  ه عاش أح نا ول  وج فعل ال ة أن  ،وذا ارت أح ال وذا ث لل
ة ق عامل الآخ  وج  ا الآخ ،أح ال ه ل م وجة مع رجل آخ وه  أة أخ أو ال وج مع ام ب ال   16. وذا ه

جل صاح ال في  إ ار ال ة دون ق  إ ن اع وج اة ال أة وحقها في  أنهاء ال ة ال ، وتق سل ة،  إ و ش وج اة ال نهاء ال
 ٌ ّ   ت ة ال ة وال إع  ل راتها العقل ق عة  ارها غ م اع أة  ةلى ال وج ال اة  إنهاء ال ار  اذ الق ة لات   ي ا ه  ،ف

ا ح  م م ع في  ال  ات ال ة في  ل ال أة  .ل ال ار  واخ واج  ب ار  الق جان    اذ  لاق    ، خآ م  ال م  وج  ال ع  م ی 
ة ب  ة لعلاقة تعاق ا ره اسه ة، واح ا العائل اته أن ح ار  اذ ق ات وج  ع ال م ت اله ع فاء  ان ال  أا والاك ل ها ولا 

ة. ، نهائها إفي  ی ة ج اء علاقة زواج ا ب رته م ق   وع
ال  اة  ح على  ة  ال لاق  ال ح  جل  ال ح  م ار  اس ث  الات  ی ال م  ی  الع في  ی  ح   ، به وال  اء  إاء  ج

ل أة    مفاوضات م ق ق ال جل على حق فال،  أال ق الأ أة،  و حق ل ال ل  إو على ال م ذل فق ت  أل لى الق
ار في   اة ل لها ال ل ح ة وت وج اة ال واجن  إ . وح  إنهائها ال ة وال  ال فة ال م على فل ة ف ق ة ال ع ن  إ عاش م

او  م ال ة على ق وج اة ال أة في إنهاء ال ف ال في  ال ح ال م م جل، وع حة لل ق ال ق واج  إنهاء  اة مع تل ال ال
جهاً  اً فع ع ادة (  م ة ل ال الفة ص أة وم ة 16لل او") م اتفا ول  "س ج على ال ي ت ال ال أ  إع اواة في  م ال

ائل وم ة  العائل اة  "ج"    ال ة  الفق واج، خاصة  والال ق  ق ال نف  إیلاء  ولة  ال ج على  ي ت واج وع  ال ال اء  أث ات  ول
ه.   ف

  
  
  
  

 
:   ،بطال الزواجإ) حالات 27. حددت المادة رقم (15   و

ت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلاً  أ.   .إجراء العقد  دعن إذا ث

ان ا ب.   ، ولم يكن إتمامھ ممكناً  ،إذا لم يكن قد تم فيھ الاق

عطي الزوج أو الزوجة  جوز للمحكمة أن  عي و لة  ة لا تقل عن سنةمم   .ا للمعا

ن إتمام عقده ولم يصادق الو أو الو ع الزواج ج. ما  سن الزواج ح   .إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلا

اً  د. ديد المتعاقدين ع قبول العقد، إكرا ان عقد الزواج قد تم بخدعة  الشروط الأساسية لعقده أو بإكراه و د إذا  اً  فعلياً  يداً و   .ومعنو

عد الزواج مباشرة غيبة منقطعة مدة لا تقل عن خمس سنوات ه. ت للمحكمة عدم إتمام الزواج ،إذا غاب الزوج  ام بطلان   .وث كمة  جميع أح ن حكم ا ط أن يق ش

بطال الزواج بموافقة سيادة أسقف الأبرشية  .و

  
  الأحوال الشخصیة للطائفة الإنجیلیة.   ) من قانون31. نص المادة (16
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اً  اعة: خام فقة ال قاق ال   واس
وجها   ُّ عتُ  أة ل اً   اعة ال اً   ع واج ال  أساس ال د  ة،  رة  في عق ی ال ات  ج لاف ال غ م اخ ال اعة  على  ت  وت

وجها  أة ل ب الإ  ال ج ها،ب اعة.    نفاق عل ال ها إذا رف  ق نفق ن وت قان ض  ذ   ف ان الأرث ة لل ال ال  الأح
وجة  على ة الأردني  ،)50و  33(  تدا في الزوجها    اعة  ال ال ال ن الأح ل قان فة  و اف في ال ة  ال واع    ،الغ

زوجها   ع  ت لا  ي  ال وجة  ال ن  القان ا  فقة،اً ناش ه ال في  حقها  ق  و لّ   ،  ح  ان  في  لل ة  ال ال  الأح ن  قان ف 
أة  ذ ال اش  الأرث ة.  الإنفاقال ی ال اء على تق زها ب   على زوجها مقابل ن

ة وج اعة ال ل ال ال    ،وت ن الأح ة الأردنيوف قان ل، ف   ،ال ه خارج ال ل زوج وج على ع افقة ال ه  إ م ذا خالف رأ
اً  ق حقها    تع ناش فقة.و ادة (   في ال ن ال اش وف القان عي)  69وال غ ش ة بلا م وج ك ب ال ي ت ع   ،هي ال أو ت

قلة إلى ب آخ ها ال ل ل  ها ق ل إلى ب خ وج م ال ع م ال  ،ال وج و اء ال وجها م ال إی وعة ل غات ال ّ
ة عاش ء ال ب أو س ال   .لها 

وفقتُ  وجها  أة ل ال اعة  أة،  لل  اً لغي  لل ة  ال ار  ة الاخ ارد ح ال ني  القان م  اجي  فه ارسة دورها الإن م ها  ح لا 
د   ی ا  ة،  اس ال ة  ار ال في  م  إودورها  م  اعة إلى  ال م  مفه اه  و  ، اته ور لأزواجه  اء  ال اة  ح اع  خ

فقة   أة في ال إسقا ح ال ها  واج، و إومقا ة ال س ل لأجلها م ي قام وت ة ال ة الأساس لة ال اء لى خل وضع ال
اعة  ال تع  ال  وم   ، الفق ی  ه ال ائلة  وتع أت   ، اد اق ی  ته تل نها  ة  ا اج ة  ص ز  ال  

أة.   ة  ال ت اتفا ها أك او"م جان ا ال    "س ارسة ه ة دون ر م ة ال ار ل، وال ال في الع أة  ع ال على ت
وج   ارها  أافقة ال اع ه،  اناً إ و غ قلاً   ن جلفي    م اواة مع ال م ال اره، على ق ه ال  ،ق ادة رق وذل وف ما ن عل

ة.11(   ) م الاتفا
  

ة : سادساً  وج   س ال
وجها  أة ل اعة ال م  رة  وج  أ  ،ض مفه ان ال وجة  الق وج  أعلى ال افقة ال م  لٍّ إ ن تل ت وذل    ،ان  لى أ م

اء   س فقة،  ال م  مان  ال ةأائلة  وج ال س  واج  كان  ال ل  ق وجة  ال إقامة  ان  م مح  بلادها.  خارج    مأ  في  ن    أل قان
ذ   ان الأرث ة لل ال ال ان ون نأالأح ل  ه إلى أ م افق ها م ، وعل ع العق اوعة زوجها  وجة  إلا ع    ،ال

ارها  أع ة  ال ة  ال اع  واق ار  (  .الاض رق  ادة  ال م  أل وجة 37ا  ال الأردني  ة  ال ال  الأح ن  قان م   (
ة"الإقامة في م زوجها   ل وج ول خارج ال ة جهة أرادها ال قال معه إلى أ ناً   ،والان ن مأم ها و    أن  ن  أ عل لا 

ي غ ذل ق قة العق ش  ق حقها في ال  ،في وث اعة  ع ع ال لّ   "،فقةوذا ام ة ال و ه وج ب ن ال ف القان
ل  وجي في م له. إ ال ه وع   قام

ان ض  أغفل  لق   ادهإالق ه ی وجة عل افقة ال و ال م ص  ،ا ش ه ال ها    ج ه أة م و اع ال وج ان  لل
ها  اً و   ،وعائل اس وج م اه ال ارها على الإقامة في م ی له، وت    ج ق له وم وفه وع أة وحقها في تق  أ ر غفال  إ ل  ال
ان  ها،إم ها وس عاً  قام ارها تا ها.  واع ها وو عها م ب ها، ون ال ها وم جل، ولغاء ل ان لل ع الأح ر  وفي  ع ی

دة  ة الع وج اة ال اء ال ع انق وجة  هاإ على ال ها وعائل ات لى و ت ح   ها.وعادة ت
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عاً  انة الأ: سا   فال ح
حقاً ُّ  عتُ  انة  فل  ال ال ق  حق والأ  حقاً   ول  م   ، ی ال ال والأصل  لأح  فل  ال اة  ا ن   ال هاء  ان حالة  وفي  ه، 

ة  وج ض ال تن أف أة  ی فل ب ع ال ان ت اءات ل ن إج ة لا تعأالقان ة سل ي وال س ه ه ال في.  ن   والعا
الاً  ة  واس ال ال ان الأح اهل ق ان  ل ت تل الق اصة، فق اع اجاته ال فل، واح ق ال انة الأُ حق فلها  أن ح م ل

ى  إلى  ت   ع اء،  ال مة  خ ع  فل  ال اء  غ اس الأمُح  انة  ح هاء  فل    ان ال ع  ما  اء إع والاع ه  نف عام 
ه،   اف ة  161ادة (ح ن الب ال ال ن الأح افالأردني  ) م قان ة  ال فة الغ انة الأ  في ال هاء ح إلى  م  ان

غ   بل ُ   ،فالها أح  و واج.  ال ها ع  نف اس  فق اح ال  غ  ل ال ا  ه غ  ل ال لة. ،  ق  ف ال حلة  از م ول اج
ات   ت ل  وال ال  ذاتها  ن الأح ة لقان ذال ان الأرث ة لل ادة (  ،ال انة  أ) على  62ح ت ال ة ال ن م

ات   ع س ي ت ة للأُ ع  وحلل ة ة س ة الأسق ل ائفة الإن ة والأوقاف لل ال ال ن الأح ح قان ى، في ح ص ن
ة   انة الأ  نّ أ الع فلها م  ح اء وفقاً   ل مة ال ائه ع خ غ هي ل اس ا ن عل  ت ادة رق (ل لغ   ،)65ه ال ما ی أ ع

عة ا ى س ال .  ،الف اسعة م الع ها س ال انة ال ع بلغ ة ح هي م   وت
الف   ا تُ الأت ه،  ان ص ح لى  فل الف ة ال ل اعاة م فل  ق ال ة حق قة ما ورد في اتفا ا ة ال ن ام القان  ّ عح

الاً  اس فالها  لأ أة  ال انة  الإ   ح ور  ى  لل ح فال  الأ ة  عا ب ابي  نه    ان و ها  ع و  ، ه أنف مة  خ على  قادر 
ن   اةإاج ال وفه  والإرشاد  ه  ج ال ّ   ،لى  خ ة،    ی  وال ه  ج ال رة على  الق ات  فاق اء  ال ار  اع ه  ان ه  وال

ارجي شأناً  ن العال ال جال  اصاً خ   و اً و ،  ال اً ض الأُ   ت ت انة.سل ال عل  ا ی لاً   م  ن ح الأم    ف ق القان
، و  غ لل م  واج م غ م د ال انة  ق ح الفي  في ال قابل لا  .  ال أخ وج  انة إذا ت ق  وج في ال ف و

اج و ال ن ب ال جل ال  القان اض ع ال ها في الأم ال اف ه.ت ل لا  ت  ، انسق  أا    اض ه الق   ، ه
لٍ  اء  الأُ   حّ   ،فمُ   و ، س غ م لل غ م وج  افة إذا ت اً أم في الاس غ ذ ىأم أُ   كان ال ار    ،ن زوج    نّ أاع

ُ الأ راً م  اره  ل ض ق فل واس اة ال ة الأ،  على ح ع ولا ا ال في ح ل  ن . وق أد ه ب في حال زواجه م أخ
فالهإ ه لأ ان ح ة م س  ة أخ خ واج م ات ع ال اض ال وف  ُ ،  لى ع ا ال تع  ّ عو على ح    اً وق  اً ه

  . ار ال أح  ب  ح  ت ح  واج،  ال في  أة  ان اش ا  ال الق ع  أ    ت ة  الأن  اض ال والأخلاق  م  ة  ال ة  ال
ه ای وح فال  الأ ة  ت على  رة  والق ة  انة    17. ال ح م  فال  الأ مان  ح في  فاضة  الف ارات  ال ه  ه ام  اس ت  وق 

عة  أ ال ء  ه  عل الادعاء  ت  ح   ، فا على  مهاته ال رة على  الق م  اتأخلاق  أ وع ت م نه غ  ه   ،فاله  وه
افة   اء على  ة الق ج اتفا ة  ة الفل ل ام ال عارض مع ال ة وت ص ت أة  أال ال ال ض ال او"ش ، "س

ادة ( ها. 5خاصة ال   ) م
  

اً  فقة: ثام ة  ال وج   ال
ال   ان الأح ت ق ةاع ة    ،ال ال ال ن الأح فةالأُ قان اف في ال ال    ،ردني ال ن الأح ق العائلة وقان ن حق وقان

ذ ان الأرث ة لل اوقاً ن  أ  ،ال وجة على زوجها، ت فقة ت لل ة، ح    ال اعي ال ع الاج ات أدوار ال مع تق
الأ إعالة  اجي  الإن ور  ال جل  ال م  الإق ور  ال أة  ال م  وتق ة،  ابي  س ةالإ( ن عا وال اب  ور  .  )ن ال جل  ال ام  ج  و

اجي و  وجة ف الإن وجة  هنإ عالة ال ج على ال ائلة سق أی ز ت  م ال اعة زوجها وع إ م  فقة.ن تق   حقها في ال
 

ية66. المادة (17 صية والأوقاف للطائفة الإنجيلية الأسقفية العر   . ) من قانون الأحوال ال
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ة، ف وج ة ال عاش وجة ب زوجها م ال ام ال اعة  م ال خل في مفه فقة،    تذا رف فلا  إ و م  وذالها ال   اً ان م
اله فلا  ع ها  فقة.  تل ال لها  لاقاً إ   ان جاء  ها  فق ل وجة  ال قاق  ا اس اش اسها    ن  اح امها  م  و ة  وج ال ل  في م

ورها الإ له.  ب اعة  ال وتق  ة  وج ال تها  معاش م  وج  ال ت  ودورها في  ابي،  ما أورده    نّ إن وف  ها  ف وفل فقة  ال م  مفه
انة،   إن أة  ة ال ل م  ن تقل اتها و القان ها ور اع ار ل زعاً   ،ن فاً   ول ت ة،    م وج ات ال ول اء وم اق  بل  لأ م

ة  ن اتفا ل م او"ب ادة رق (  "س ك   ):أ5خاصة ال ل ة ل قا ة وال ا ا الاج ورة تغ الأن ولة على ض ي ت ال ال
ن أ   قاد  ة على الاع ارسات الأخ القائ ل ال ة و ات والعادات الع اء على ال ق الق ف ت أة، به جل وال ال

، أو على أدوار  أة. م ال أدنى أو أعلى م الآخ جل وال ة لل   ن
ب   وج ذ  الأرث ان  لل ة  ال ال  الأح ن  قان ع  ش ا  حال    إنفاقك في  على زوجها  وجة  ة إ ال في رعا ورها  ل الها  ه

زها، ح ن  أزوجها   ادة (و في حالة ن ها    إذا" )  50ال ائها  م ارع وجة وع ز ال ة ن ة ال ن  أث ل ال
ش فقة  ب ها  عل رهت  تق وجها  ل ة  ة"  ا ه ور  إوح    ،ال "ال وج  ال ة  رعا ه  وجة  لل ن  القان ه  خ ال  ور  ال ن 

ابيالإ ن ن ادر  " ف ة،    ال ة ش ال الها  لى الإ إو ت  أال اصة،  نفاق على زوجها م أم ها  ال ع  إما  لى ال
اً  ر مال ي لا ت ة  وج ض أ  في العلاقة ال ع . و ت   للفق

ن ق فّ  ة الأ  قان ال ال ة ح ة الع ة الأسق ل ائفة الإن مي الإلل ادة (ب مفه فقة، ح ن ال   ن أ ) على 35عالة وال
ة ة قائ وج وج م الإنفاق على الآخ ما دام العلاقة ال ض على أح ال ف اً   ،"الإعالة هي ما  ل أ ُ   وت ض  ما  ف

ُ للأولاد على   ی أو ما  ال فقةال اء م ال اء للأب ض على الآ ُ   ،ف فقة هي ما  وج م الإنفاق على  وال ض على أح ال ف
ق ف ال ال الأ  ،الآخ في حالة ال اله".    ،و الانف واج أو إ لان ال ادة  أو في حالة  ه ال لاح م خلال ه ن  أو

راً ه ى م ا م ن ن ام  ا القان لفاً في دی جل م ع ال ، ح ل  وج ة ب ال ال عاملات ال ل   الإنفاق  ة ال وجة م وال
فقة ان ال ائفة الإ. اقي الق ة لل ال ال ن الأح ة وقان ان الإسلام ارق ب الق وز ف ةنلاح ب ل ت تل   ،ن ح اع

ان  لف أ الق جل م ه، س  الإنفاقن ال ار. إ في حالة  مأ مال  اكان ذأاء على زوج   ع
  

ة : تاسعاً    الع
أة تعّ  ة ال واجأ ف عّ اسها ع ال اء    ،نها "ان هي، س ى ت ام ح ه الأ وج في ه ل لها أن ت لاق أأولا  ة م   مكان الع

أ ت  الع  مم هي  العة  ال أو  ت  ال أو  لاق  ال ع  أة  ال ها  ف ت  ي  ال ة  فال ة"  18  ". ةخلع،  اع  والع ان    أن ق في 
، ل ال اصة  ة ال ال ال ات  الأح لاث ح ن ب ؛ وت ي ت وجة ال ة ال ي ی مو   ،وهي: عّ وجة ال ة ال   عّ

؛ وهي ثلاثة أشه امٍ ما ل ت حاملاً و   ،ال فلا ت ة أ ها زوجها، وهي أرعة أشهٍ وع ي مات ع وجة ال ة ال   ، عّ
لها و  ضع ح ن ب امل؛ ت وجة ال ة ال    19". عّ

ة فة الع د فل أة إلى   وتع ن ال هار ح ل، و ح م ال اءة ال از  ب اءة   :في حالة وفاة زوجها، ح أورد اب  ها ب ة م "ال
ح   اه في ال ع ال لا ت ح ل ام ال وأن  فال ها اح اب، وم انة لها ع ته الأن وجة، وص مة في نف ال قى له ح

ةً  ل ع ل  ا جعل الله لل فاة،  جال م ح ال لع لل وفة، ثلاث ح  ال ه مع وج ، أو ثلاثة    اتل ان ت إن 
د ق ، بل هي م ال ح اءة ال د ب ة فق م د أن ل ال ق ، فال ان لا ت اك ح أُ  ،أشه إن  ار  وه خ وأس

 
خ ". 18 لع عليھ بتار ا المرأة"، الموقع الرس للإمام ابن باز، اطّ عتد ف يان الأحوال ال    https://binbaz.org.sa. 2019/ 7/ 14العدة و

خ  eman.com-. www.al . "أنواع العدة"91   .2019/ 7/ 14اطلع عليھ بتار
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ه أُ  ، وق ن ح اءة ال د ب ه الله-لى ذل العلامة اب ال  إ خ غ م ه  -رح ا قعأ في  ه على ذل علام ال ه غ - ، ون
ه ة الله عل ة الإأا  20". م أهل العل -رح ال ال ن الأح ادة (ق قان ة في ال ل ي ح ) 41ن وجة ال ة لل ال  الع إ

وج،  ،عق زواجها  لانو أ ة أعلى وفي حال وفاة ال ة الع ن م لادتها ، أشه 3ن ت ان حاملاً إو   21. ن 
 ّ ّ إت وسائل  لق تغ ه، فق ت ف ع ل وال ات ال ح  ،ر العلث ل  إ    وأص ات ال وثه، فل  ث ة ح لة م ل ل سه

ة، ح تع   قاء الع اك س ل ة  ع ه اس  الع أة اح ي    ال ي تع ة ال قافة ال ال اس  ا ارت الاح واج،  ع ال
وج    مع أة خ ة.    ال ة الع لة م ل  صأم ال وجإ  ما  ن على وفاة ال اء، ح م   ، هار ال فق اق على ال

ني   القان ها  ن أواج مه القان ح ل یل واج، في  ها ع ال اس نف اح ن على وفاة زوجها  واج    ن ت ه ع ال اس نف اح
ه.  خ أُ  وفاة زوج اً   ُّ عتُ   ع  ت ة  اه    صارخاً   الع أة ت واجال ال حقها في  وتق   ،،  ) ادة رق  ال الف  ما  ا  م  16وه  (

ة  او"اتفا اً "س ل ع ت ا  راً  ،  ة.   ذ وج ة ال هاء را ى ان ة الأزواج ت ح ل   ل
  

اً  اث : عاش   ال
اث  ُ  ال ف  ق    نهأ ع ال وحق أم م  ه  رث ل ال  ه  ی اء"ما  س ة،  ة أو ع أتعلّ أ  مال  ، ه ال ة  ال مة    مق   ب

ث وم لا ه م ی ف  ع اصة، وه عل  وض ال الق ة ال  ّ م ال ل وارث في ح مع ار ما ل ث ومق   22. "ی
ة الإ لف ال ة  ت أة رث ة    لل ث ح ل حالة ت ني في العائلة، وفي  ها القان لفة ع الأُ   ةرثإ م ،  م ذل  و خ

ت   فى،  م ة لل ا رجة الق واج ب ها ال د  وحال د ورثة  و عأة، ووج ر آ م وج اث  اً ناث إ أو    اً خ ذ زع ال لى إ. و في ت
أة، جل وال ل م ال عّ   أدوار  لاً ُ جل مع ن ال أة معالة.  القان ة، وال   للأس

ص في تق   ة ذات ال ال ال ان الأح افة ق ع  اثت اث، ح لا ی تق ال اء    ،ال لاً   كان مالاً أس ق  أم   م
اداً  اواة، وذل اس أ ال اء على م زع  إ  عقار ب ة ت ة، ح في حالة تق  ألى قاع ال اء ال اء على الأ ة ب اب ال ن

ة ب  اد العائلة "أال ات والأف اء لأال ه   نّ إف  ،"بب أخ ضعف ما تأخ جل  أة ال اتوفي حالة وفاة الأ ،ال ل له    ب ع ب
  ، قاسشق بالإرث مع    فإنه ی ر    أق ه  إال ح م ح أخ فى،  ه  ألى ال ه  أو اب أخ ه  أو ع قاس أو اب ع ن ی

الأُ الإرث معهّ  ال  ل ول  له الات ه ا م ان ى إن  ة.، ح   س
اً تُعّ   ار ت ة ال أة،ض    ق جل ب    ال ع ال اداً   أكح ی اث، اس ة  لى الإ  م ال ل تق ة، ح ة ال

ای الأدوار، الأ اء العاملات في ت ة ال الي، وأص ن ق ال . م ال تغ في ال   م
ة: اج ة ال ص ه أو أمه في   ال ل أب اء م ل الأب  ، ل ال ها الأب أو الأم ق فى ف ي ی الة ال ة في ال اج ة ال ص ت ال

قاً  . سا ه ل على الإرث م ج ن    ال لاً -ان القان ب م غ ه  -في ال ، ولا  اء الاب فق ا ال لأب اء لأ  ح ه ب
ة   ل ة  ن الأس قان یل  تع مع  ان 2006ال  ما  ار  ق ا  ث و أمه  ل  ا م ل وره أن  ال ب اء  أب ح  م  ، صار 

ث   . س

 
خ 20 ا" الموقع الرس للإمام ابن باز. اطلع عليھ بتار كمة م يان ا   https://binbaz.org.sa 2019/ 7/ 14. "العدة و

ا أو حكمت اأن  ) ع41. تنص المادة رقم (21 كمة ببطلان  "الزوجة إذا تو زوج عد صدور حكم ا ا أو  عد وفاة زوج ر  عتد ثلاثة أش ما أو إبطالھ  كمة ببطلان زواج

سعة أش كم ببطلان الزواج أو إبطالھ  ا أو صدور ا ون قد مر ع وفاة زوج وج قبل أن ي عد ذلك أن ت ذا أرادت  ما أو إبطالھ. و انت حاملاً زواج  ر أو قبل أن تلد إذا 

ا حاملاً وجب  و ادة طبية تنفي  ا أن تحصل ع ش   ".  عل

خ، ص. 22 وت، دون تار ياط، دار لسان العرب، ب يط، يوسف ا   .79ابن منظور. لسان العرب ا
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ل ة في  ال ال ن الأح ة، ح    أخ قان اج ة ال ص ال را والأردن  ب "م م وس ج م ومَ وافقه ب أ اب ح ا ب قال
ة   ص نا أوج ال ن ع ّ القان ، ول ارث ة للأقارب غ ال ص )للأحفاد (ال ،    أولاد الاب ه اة ج ه حال ح فى أب ی ت إذ ال

ة الأردني لعام   ال ال ن الأح ّ قان ادّة (1976ن أولا182م، في ال ها  ة، وخّ اج ة ال ص ال اء ) على الأخ  د الأب
ه   ت ثل  في  لاء  ه لأحفاده  وج  معه،  أو  له  ق الاب  ذل  مات  وق   ، اب أولاد  وله  في  ت إذا  فقال:  ات،  ال أولاد  دون 

ة   23. "ال
  
: ال ات اد ع ل ام م ة  اق وج   ال
ّ قّ أ ة ت ال ال ان الأح ا ال في  ت ق ه ل م قلة، ول ة م مة مال وج ب ل م ال وته أع  إدارة ماله وث قل  ن 

  ، وج ة ب ال ال مة ال قلال ال أ اس ة ل ال ال ن الأح ه قان ني ال اس م ن ال ف بها، وق أس القان و
ة   ال الإش ت  اغة    ابفي  ول  صص ي ت ال ات  لل ة  ع  ت وج  ال م  ل  ل و إت  ال عق  ام    ج،  اب

جل،   اس ال ل العقارات  ة ی ت ائ قافة ال ور الإإإضافة  ال اب ال م اح صف  لى ع أة، ح ت ه ال م  ابي ال تق ن
غها  ها غ عاملة،أن ة تف ور الإل  ن ابي، ل ا ن غ  ب ف جل ی وج  ال اس ال ال  ات والأم ل ل ال اجي، و ت ل الإن   للع

ور ا ال ة ه   . ن
وج   ل م ال ق  ان حق أ ض ة م ال على م اف ة ال ال ال ان الأح واج، ول  خل ق ام ال ة في حال  ال ال

ة، و  وج ة ال س فا على م عي لل ا في ال ه ل م ف جه  ا في ز ت ه ل م ارد العائلةسهام  ّ  .  ادة م ها و دراسة نف
أة م   اعي    للإرشاد  ال والاج ني  م   نّ أالقان ل  ل ققة  ال ات  ال على  فا  لل عى  ة  وج ال ال  أم "تقاس  أ  م

واج، ال ع  وج  اء،  ال الأ في  قاس  ال ة  او  ن ال ة  قاس ال في  واج"  ةول  ال ع  ص  ت ا  على    ،ل فا  ال ما مع 
واج،   ال ة  ت م غ  ة  مال ادر  م م  ا  ه م ل  ه  ة...أ،  الإرثاك ص ال ق    إنّ   24". و  ة  وج ال ال  أم تقاس  أ  م

ور الإ اب ال اه في اح ، و وج ل ب ال أة بالع ابي لل لاً  ن اه في ال   ،ماً قّ مُ   صفه ع لات  و ع اء ال  م فق ال
،للأُ  أة الإ  س ور ال ة ل رة ال ابيوفي تغ ال   . ن

    

 
خ الدخول . 23 ية. تار ي لدار الإفتاء الفلسطي و ن. حكم الوصية الواجبة. الموقع الإلك   http://www.darifta.org/fatawa2014. 2019/ 7/ 12الشيخ محمد أحمد حس

ن . 24 عد الزواج  فلسط كة  ي والاجتما ،حقوق الزوجة  الملكية المش   . 2019 ،معد الدراسة: د. حسن أيوب. إصدار: مركز المرأة للإرشاد القانو
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 : ال اسات و الق ال اءات اال ل لإج ال اصة  ة ال اك ال ة في ال فة الغ   في ال

  
ة  - فة الغ ة في ال اك ال ة في ال اف اءات ال   الإج

اك تُعّ  ة ال ائ اك الاب رجة م قاضي  في ولىالأُ  ال اك في  ال ة، وهي ال اك ال ع، و م ض ها م  ف
د، قاض ف ه م اع ة قل رئ  و اف  ما أ .ال اك الاس ُ  ،م اك ّ عف رجة م ة ال ان قاضي، ال ال  وهي في 
اك ع، م ض في م عاو وت  أنفة ال اك م لها  ال ة ال ائ اً  جتو   ،الاب اك أرع حال في م اف   اس
س ة ونابل الق . وغ ن ة ّ عوتُ   وخان ا  ال ة العل ة ال رجة م ة؛  ال ال ة وهي ال ن  م  ه ذات قان

ا  اه س في إح في الق ة  ان ة وال ی ة م ا  ،غ ة تأس  ت ك ا ال ن ة الأح ار ال ارخ  رئاسي ق  ب
رالأُ  في ، وت30/12/2003 ة م ال   :ال
عاو - ي ال عل ال لاق تعالى الله ح بها  ی دة وال كال خ وال واج وف  .لانه أو عق ال
عاو - اصة ال غار ال ة وفاق ال ها  الأهل ة والغائ وناق اس دی وم فق ل وال اء وع اء والأوص  الأول

ام ار.  والق   وال
عاو - علقة ال ة الأوقاف ال ان ال اة ول ات ال ا  واله صا ة وال ص ات إلى ال ال   .وال
عاو - ي ال ة ت  ال ا ال ن ة الأح خل ال ها  ال علقها  ف وذا الله  ل ة ال خالف تعالى،  م  قاع

اع ام ق ن  ن أو العام ال  .ذل على القان
ع - ة أمام ال ا  ال ام في العل ي الأح رت ال ة ع ص ة  ال ائ ةالاب اف وم  واك ال،  الاس

رجة ة ال ها كان إذا الق ا ف ن لم أ  أو فة للقان قه في خ له أو ت ن ، تأو خلها  و ة ت ل ن  ل  ولا ،القان
ه م ف م   .ال

ا  - اء ت ك ة إن ع في س الأُ  والإصلاح الإرشاد دائ اك ج ة ال ار رئاسي ال ارخ ق م 12/2003/ 31  ب ق  ل
ة ة ه اع مات حل في ال ة ال اش ال اعات  اد ب وال ة أف اه ،الأس ة في ول ع وقا ف م ال  ال

. وق وضع و الأس عل اً ش ی ت ش ه في العامل ال ة، ه ائ ر أن على ال ا ال لق افي ی ور لأداء ال  ال
ل  .به ال ق ة وت ائ ر ال ه ة ادرة إما  ال ه ش ل أو م ا  ت ا القاضي م الق ل  عي ق ل ال  ق
ها  ال اولة ف م ب الإصلاح ل إلى ورشاد ال عي  ل ال ، ال اس اولات ت ث ال ئة م ه  والإرشاد ال

ل ص ل فإذا اتفاق، إلى وال ص ال ه ی اتفاق إلى ت  و ذج في  ت ي ن ع ی رس ه، ال فع عل ان  إلى و دی
اة قاضي قه الق قه ل ل، ح وت فع إلى لّ  الأم فإن ولا الأص ة ل ع ال ل ح ال   .الأص

اصات ص أما  اك اخ ة ال اءات ال عة والإج ن  أمامها، ال ها قان ل ف ات أص اك ة ال  ال
ة31( رق اصات د ح ؛1959 ) ل ن اخ اك القان ة ال  :یلي ا  ال

قف اؤه ال ل م ون ل ق ه ال و ة وش ل ه وال اله عل ة إدارته له علاقة وما  واس اخل له ،ال قفات وت  ال
غلات ة وال ق ها  ال عة للإجارت ور قا ح ا ،  ال ع  م اصاً  ال اً  اخ ع ن اك ل ی في ال فقة تق  ال

ل غار للأص وع وال ة وفاق والف وجات الأهل ل وال انة و ة وتق ال ضاع أج د أم وه  ،وال ال  م
اء على هل ات ال قاض ل ال ص اك إلى ال ه و أو   ،ال ة، وال وف صا ة وال لا ر ال ل ما م ، و ش ات ال ث
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ة   ال ال الأح عل  ل ما ی ات، و ارج م ال ، وال ه واج، وال ره عق ال ن م وج و ال ث ب 
  . ل   ب ال

ن  ا القان دها ه اءات ح ا وف إج ا ة ال في الق اك ال اول ال اءً   إذ  ،ت ج اب ،   ی ع ة ال تق لائ
ع ر  ال ال ة ح ع  ىوت م غ ال ل ه، و ت هعل ة ال    ى عل ف ال م خلال م

 ُ غ، و ال ".  ىعلل   "ال
ة   رة عل ات  اك ال ة إت  ل ال اء  م إج ال ل أح  حال  أو في  القاضي،  رها  ق ي  ال الات  ال في    لا 

ةرة س ة ال ا ل  ة، واس ات، و ل ض ال اعة  ت، و ع اء، وفي حال ق اع ال د، وس ه ة ال اق  م
ة، ح    الق ال  ة  م ال م، تق ل ال اردة م ق قائع ال ال ة  ن معللاً أال رخاً   ن  قعاً   وم  وم

ل القاضي ز،  م ق اف و ام اس ع في الفاصلة الأح ض ع م ارات ال فة وق ور ال ة وم لاح م وال  .ال
ةو  اف ل ة الاس ل ال الف ة  ام في صلاح ادرة الأح ال أنفة  اك م ال ة ال ن  ،ال ة وت  م

اف ماً  ثلاث الاس ور م أت ی اً  كان إذا ال تارخ ص غ تارخ وم ،وجا ل أنف إلى ال ت  كان إذا ال
اً  ق ،اب ة م و م ال ر ال ال غ ه ج  أو ال ه ص ل ا  ال ق ك ل ت ام الع ة أ س  في وقع إذا ال
ة ة نها اف.  م   الاس

  
یلات في  - ع اسة ال ن س ة  القان اك ال اءات في ال   والإج

ّ أس   اك ال أا  ن ب اف في ال ن ال ه ه ن القان ت عل واج وما ی ا ال ا ص ق ة  فة الغ ة في ال
ال   ن الأح ةقان یل    ِ ، ول  1976) للعام  61الأردني رق (  ال ه أ تع یله أعل غ م تع و إضافة، على ال

  في الأردن. 
جان   الأإت    ،خآم  ا  ا ق ة  ت ال اءات  والإج اسات  ال في  ات  غ ال م  ی  الع اث  ة، ح ال ال  ح

ة اك ال ل بها في ال اة، و الع ان قاضي الق ادرة ع دی عل  ،  ال ها ما ه م ات م ع ه ال لاق وه ال
اني واج ال فال وال انة الأ ة وح اه ات  و   ،وال ع ه ال ن  إت ه اد القان اء على  إلى اس في، و لى الفقه ال

اةذل  ان قاضي الق ه في  ،ه دی ی اء على تق لفة و ات ال ل الف الة. إت وتع وص   لى الع
  

ات  - ع لاق ال ال اصة  واج  ال  وال
ة أن  ، ال حاول  2010) للعام  38تع رق ( .1 هي را لاق ال ی ف في حالة ال لاق ال  م ال

ار   الق ال، واس  ال ة  وج ج الأإال فا على ن ال هلى  اره، ح جاء  ر لإص ة  ة الفل  : س
اً  ج الأ "حفا اععلى ن ها م ال وال ای ة وح ة الفل اء مهلة  ،س الة وع ق الع ول م ت

ف و  ُ لل  ، نة  ال ائ ب لاق  ار  ة إق ل ح الة رفع دع  ،ع ت ه ال ل ه ي في م ق و
لاق  إ ات  وج  إث ال ل أح  ق م  وتعالىأما  انه  س ة ل الله  ة، رعا ال ال  ة الأح ا ن م    ، و 

عي".  جه ال ها ح ال ل ف ف  و
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2.  ) رق  تع  ة  )  64وجاء  ع    لاحقاً   2010ل على  ،)38(ل ع   :و  ول تعالى،  ل الله  اعاة  "وم
لاق و  ال لاع  ار م  أال ل أ إق ي م ع ت ق ه،  لاق تغ صاح العلاقة إلفا ارات ال ق

ار" قل ع مائة دی  . لغ لا 
ل تع رق   .3 ة    )78(و ع رق    لاحقاً   2011ل ة    )38(ل ة  64وتع رق (  ،2010ل ، 2010) ل

"ون ال   یلي:  ما  على  بها    اً ن  ت  ي  ال ة  ال ة  اد الاق وف  ولل ا،  ه ف اردة  ال اب  للأس
ارٍ  ل إق لاق ع ت ات  فع دع إث ، ال ب ، على أن تُ   فل نة  ائ ب فع لاق ثال 

ال ال  الأح ة  ا ن أو  وجة  ال م  إما  ع  ار  ال إق ة  ح له  ت ع  وج  ال تغ  على  أك  وال ة، 
ارٍ   ،أول  رجعيٍّ   لاقٍ  إق ادة    ثانٍ   رجعيٍّ   لاقٍ   أو  ال في  ها  ص عل ة ال ن    ) 281(العق قان م 

الأُ  ات  ادة  )2(ردني  العق ال في  ورد  ما  وح  رق    )101(،  ة  ال ال  الأح ن  قان ة   )61(م  ل
اقل، وُ   )3( 1976 عة ش ع س ار  ی ن ال ل، على أن  فع ار ال ، ولا  لغَ ال اق مع ذل ل ما ی ى 

اجع ها ال ع أ م اب ،ز ح ان الأس ا   .مه
(أ.   .4 رق  ع  ة  )  59ال ول    2012ل ال  أ  ل  الع اص  ات  ال اع  الإث لل ف  ال ا  ا ق في 

قاق ائي  وال الق لع  اً ،  وال تف ع  ال ت  ادة رق    ح  ال  )132(لل ن الأح قان ة   م  ال
ةالأ فة الغ ه في ال ل  ع ق    ،ردني ال ل ال ة    )61(ال  اع وشقاق ب    (إذا  1976ل ه ن

ا أن   ه ل م ، فل وج ار الآال ، إذا ادعى إض ف ه  ل ال لاً خ  ا  ،  و فعلاً أ  ق  لا  مع ه
ة وج اة ال ار ال ار اس  ). الإض

ع   ال ا  ه اس  ُ إلق  ال  ي  ال ال ه  ال إذالى  ف  ال ل  وجة  لل م زوجها،      رت  ت
ر    ح عيق اء ال ل الأعلى للق اعٍ أ  ،ال اء اج ة  عُ   ث ا ال ة العل اء ال ر أع ق 

ي   افوم احةٍ   كَ تْ   ،الاس قاق  م وال اع  ال ة  شه ص  ة  ی ق ال ه  وسل القاضي  اعة    ، لق
 . ع اءات ال ام إج اء على ذل في إت  وال

ار وّ  عي ق اء ال ل الأعلى للق ُ "  ایلي:  هر ال رة اش أن ی ادة ال ن ال اً ل ل ون  
ار  ادث ال الآ   ف إض ه م خلال ح قاقخ  رٌ   ،اع وال ع ان، ما جعل    وه م   الفي أغل الأح

ُ   م وجات  وال قُّ الأزواج  ال ع  ن  فقلع ال ل  ة  ال اك  لل اع   خاصةً   ،م  ال ادث  ح   أن 
اً  غال قاق  غلقة  وال ال ف  الغ في  تقع  الغالإفلا    ،ما  في  اتها  لإث ة  ان في  ،م قاضي  ال أم  ال  أ  ما 

رة وعق علاقات ب الأزواج وضة وال ع قاق ال اع وال ا ال ا اء على ذل ورف .ق ع  عاً و ج وم   اً لل
ع   الع  ة  ن ل  ال  از  اتإللاب قاق  ث وال اع  ال ادث  ح أو  ر  ةً   ،ال اه حلّ   وم   في 

ة   وج اكل ال ر  اً أو سل  اً اإال ك    فق تق ة ت ص شه ة  ی ق ه ال اعة القاضي وسل احة لق م
قاق اع وال ع ،ال اءات ال ام إج اء على ذل في إت   ."وال

    



     

23 
 

 
ائي تع  .أ لع الق  . 2012) للعام 59رق ( ال

ع اب رق (  ت ال اً 59ال عل  ) ح ة  ی أة ال لأ  ح ال خ ل ال وجة ق ال    ،و ال
ها نهاء  إفي   اء نف ة مقابل ف وج ة ال ا وما    ،را ا ه ورد اله ازلها ع ال وج م    أنفقهأ ت جل  أ ال

واج،  ناً ُ و ال خ العق خل لل  قان ف وجة   ما یلي:  اً علل
وأن    .أ اة مع زوجها،  ال وجة  ال غ  ت ح  أن  أوت ه  جان م  ل  له  ة  ا ها، ولا   ال جان

وجة  ى ال ة، وأن ت وج اة ال ار ال ل لاس ود الله ألاس غ ت ح ا ال  . ه
ا   .ب ا ه، واله ا ه وما دفع على ح وجها ال وجة ل د ال أن ت ها،  وجة نف ان    أن تف ال إذا 

واج  وج م أجل ال ة وما أنفقه ال لقائ ل  (ق خ  ). ال
ع صل  ألا  .ت ة في إنهاء ال ا  اً تفلح ال به ی ت ال الل ها أو  ف اء ب ة س ه ه ال  .له

بها - وج ون لح ب ال اولة ال ع م لع إلا  ل لل ال ة  ان: لا ت ال   ال
أشه ثلاثة  اوز  ت لا  ة  م خلال  ا  ه ب لح  ال اعي  م الاة  ل ی    ،ل  ل  فإن 

لح  :ال
ة  ت - ه  ال وجة م ال ه ال ع تأم إعادة ما  وج  خ العق ب ال وما   ف

واجأ وج م أجل ال ا وما أنفقه ال ا ته م ه  .خ
، وذا - ی ذل لل ا جعل تق ا واج واله ار نفقات ال وجان في مق لف ال لفا    إذا اخ اخ

ه) ب غ ما اتف عل ان ال ه (إذا  ار ال ی ذل ونها جُ   في مق ل    ه مؤ عل تق ق
 .ال

  
أخ رق ( .5 واج  ال وج  ة ال وجة ع ر غ ال ل ة 48تع ت  . 2011) ل

ع   ال ا  ه ى  م  إ وق ع ع  ال اة  الق ام  وج  إل ال زواج  عق  اء  ع  إج ة  إلا  ال ن  أ فهام 
وج   ها م وجة الأولى  أخ خا لغ ال وجات  أ، وت وج أك م زوجة إو ال ان لل غ أ ن  وج ی ن ال

 ، واج م أخ عاً ال ار  وذل م اً  للإض ة، وحف وجة  ال ق ال ق وجات /ل   25.ال
    

 
ا  2011لسنة  )48(عميم رقم . 25 ة بأن خاط طو ام ا وج إف ية يقت منكم قبل إجراء عقد زواج الم سيج الأسرة الفلسطي فاظ ع  وج م، جاء فيھ: "لسلامة العمل وا  م

ان للزوج أك من زوجة بأن الزوج يرغب  الزواج من أخرى أُ ب طو. و 1خرى وتبلغ الزوجة الأو أو الزوجات إن  ام ا وج بأخرى منعف ا م  رر، وأما تبليغ ضلوقوع ال  اً ة بأن خاط

عقد الزواج قبل  ان للزوج أك من زوجة  باً إ الزوجة الأو أو الزوجات إن  ا بالزواج س ون عدم علم ي لا ي قوق".  جرائھ    ضياع ا
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اء - م ح ال ع   تع خاص 
للعام  43( رق تع ادر ع  2012)  ل رئ ال اء الأعلى ال عي، للق ة ال ال  رئ 

ا  ة العل ارخ ال ر 2012/ 18/6 ب م ه ق ال ع ادة إع ات م)  47( ال اك ال ل  ن أص  قان
ة ة في 31/1959 رق ال اء معا اً  ذل  لأن ،ال ال ث سل عة على ی عي القاضي س  ال

م م ی ا  ه ه م عل ل وع ع ق اف ال ل أ أة  كان ول ،ب ة هي ال   .ال
ات  - ارج  تع ال   خاصة 

عاً  غلال الأقارب له    وم اث، واس اء م ال مان ال الات ح ث أل رّ فى ال ن على ال ة ال اء ف ث
اث   زع ال امه ب ن م خلال  ه ازل ع ال الإ   ،وف ما  اء لل غ على ال ة  وال رث

ار إص اة  ة، قام قاضي الق ة ال ع رق    خارج ال ة  )57(ال عل  2011ل ل  ی م ت ع
ارج  :إال و د م ال ع  لا 

رث ألا .1 ي أرعة أشه م وفاة ال ل م ارج ق ل ال  .ی ت
عت .2 قع م ج رث م لة لل ق لة وغ ال ق ال ال ع الأم لي ل ف تف الغ    ق  رثة ال ال

لاد دی في ال ج ةو  ،ال د ال ان وج لي في م ل ال ة أو ال ل ق م ال  .م
اء ثلاثة ی ال .3 قع م خ ادتق م ة ال ع ال الإرث قي ل ها    ال ارج ع   ، ال

اء  ئأس ارج ج ،ل  مأ اً كان ال ة و  اً ل ق م ال ةأم م د ال ان وج لي في م ل ال  .ال
ة لا .4 ة ل ل ف ال عل أو ال في إح ال ال ل  ل ال ارج ق تقل ع    الإعلان ع ال

ع .  ،أس ق ة لل ا ال ة العل ل ورفعه لل ل م ض ب  وع
 

افة  - ة والاس اه لع وال ال  تع خاص 
ة    )59(تع رق   ل الأعلى  2012ل اع ال اء على اج عي    ی على ما یلي: "ب اء ال للق

ة   ال اف  الاس ة  م ي  وه ة  ال ا  العل ة  ال ة  سفي  وه ة   الق اه ال ص 
افة فق ادة    والاس ال ال  )163(ن  ن الأح قان ل  م  ع ال ة الأردني  ل   ه،  ال ال 

ة  )61(رق  او 1976ل غ  ح الأم وح الأب (ی ة ال ن في ی أو ال لأب في رؤ ما  ع
ه)  ان ه م له ح ح اً غ ل تف م ال حاً  ح ق ا   مق :له   ال

  ما ن) ع غ (ال ة ال م الأب م رؤ ن في    ت الأم أو الأب أو ال لأب ع ع
إلى أرع وع ت  ع  ة في الأس م ه  اف واس انة،  ال ح  له  م  ه  مع    ،ساعة  ی غ

وفه ن ل اعاة س ال ع ،م في ال ة  ل ه وم ل ق م ا   . و
   ل في  ة  ل ع فالة  تق  مع  ع  ال في  ب  الاتفاق  افة  الاس ة  ف ت  أن  ز   و

ان إقامة  ا إذا  افة، وه ة الاس اء ف ع انق ه  ن إلى حاض ان إعادة ال ال ل   الأح
ع داخل فل  .في ال
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 ع ه  حاض إلى  ن  ال إعادة  له  م  ال ام  إل افة  والاس ة  اه ال ح  هاء   ی  ان
سائل ل أن ت م ال اء على ال ها أو ب ة م تلقاء نف رة، ولل ق ة ال ي    ال ة ال ن القان

ام ا الإل ق ه ة ل اس اها م  .ت
  لي، أما د للأم ولل افة م ة مع الاس اه ة  ح ال ة م اه ات ف ال اد وال ة    الأج واح

ع على غ ذل فا ال ف  ه ما ل ی ن  ،في ال ة ال ل اعاة م ه مع م وفه وس   .و
  تغ على  اء  ب افة  الاس مع  ة  اه ال ح  یل  تع ل  ال على  اء  ب ة  لل وف    

ا  ه ان إقام اض أو م م له أو ال ة ،ال ل اعاة م ل مع م ن في  ال ال  .الأح
  ف لل راجع  انها  وم افة  الاس مع  ة  اه ال زمان  ی  م  ،ت د  ت لاف  الاخ ل    وع  ق

غ ة ال ل ار م ع الاع ة مع الأخ   .قاضي ال
 اوزه ال لا ل ت فل ق افة لل   .اس

  
اسات و  ع: ال ا اك الق ال قة في ال اءات ال ةالإج اع غ ة في ق   ال

  
ة  - اع غ ة في ق اك ال قة في ال اءات ال   الإج

رق   ة  ال ات  اك ال ل  أص ن  قان ة  غ اع  ق في  ة    )12(  ألف،  1965ل ة    و ا ب ائي  ق ام  ن م 
ة   اص م ة اخ ل دائ ة، ح ت فة الغ ة في ال اك ال قاضي في ال ام ال ار ن اف، على غ واس

اً  ة ج الاً إلى واد غ ن ش ة م ب حان ائ ة الاب ة ال قاً   ،غ ة ش ود ال ة ال اً إلى نها  ، وم ال غ
ة خ  اص م ة اخ ل دائ الاً وت ة ش اً إلى واد غ ة م رفح ج ن ال اً إلى آخ    ،ان وم ال غ

قاً  ش ة  ال ود  اك    ،ال ال اص  اخ دوائ  ع  ج ة  ال ا  العل اف  الاس ة  م اص  اخ ة  دائ ل  وت
ع ا  ت  ة ت ة ش ة م رة أو أ ة ال ائ ة الاب   .ال

اك   ة وت ال ائ ة الاب ة و الال ل  الؤ ة إلى  في  ف ق غلات ال قفات وال ل ال علقة ب ائل ال ال
عة قا ال ها  ي أُ   ،إجارت ور ق ال ق ة وال ل قف  وال و ال ة وش ال ة  ف خاص في الأوقات ال ع س 

ة والفلاحة ة وال عة  ،وم ال قا الإجارت وال ف  ى م ذل دعاو ال ال الأوقاف    ،و ات أم ای وم
ة ة ش ت  ي ج ام ال   .والأی

والإرث ة  ص وال ة  لا ش  ،ال ال ات  وث ه  وف على  ،وال  وال  قف  ال لي  وم القاضي  وصي  الغائ    ون 
له د  وع فق وال  ،ال اق  والاف اح  ال علقة  ال عاو  ة وال ج ال ات  ال وت  انة  وال وال  فقة  وال ه 

رثة ال ب  ها  وتق لة  ،لل  ق ال ة  ال علقة  ال عاو  وال ة  ال رثة  ال ح  والإرث   ،وتع  ة  وال
قفي ال ة  علقة  ال عاو  وال قف  ال اء  ا    .،ون ا ق في  ة  ال ا  العل اف  الاس ة  م ت  ح  في 

تُ الا ي  ال اف  الآنس ة  ت ال ة  ال ة  ائ الاب اك  ال م  ادرة  ال ام  الأح في  ها  إل في    ،فع  ت  ت ي  وال
ل ق   .ال

ف   ة ال ة ه عي م قعة م ال ع م ال ة  ة تق لائ اك ال ع في ال ن لإقامة ال اش القان
غ   ل ع وت ع ال ض ا وم ه ل إقام عى  وم غ ال ل ة ت عة، ووج على ال ل ال ه ح الأص عى عل لل
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ة ه م خلال "قل ال ة  "، وفي عل رة على ح ه ص ل م لغ ل ه ی م عل د ال م أهل   ،حال تع ا ع ان ون 
ة اع أهل الق ل اج رة في م ار وتعل ص ل أو ال رة إلى ال ى ص ة تع ة  .الق جل ل  ض    و في 

ل القاضي ات ال إذا ت ه القاضي و قع عل ار    ،ی ه م إق ه ل على ال و ة هي ما ی وتع الأدلة ال
حلف ل ع  ون عة  ال   وشهادة  قا ة  و   ،وق  ، اعه وس د  ه ال عاء  اس ،  آو  عائه واس اء  ال ل  ة  ل

وم ة،  ال ار  ق الإأ وعلان  ع  عي  ال ع  ا لة  اءات  ث وج اة،  الق ورد  اءات إت،  وج  ، ع ال سقا 
ه، أاف و الاس ا ة أو س أ عل ة.ق م اك   ال

ن  - یلات في القان ع اسة ال عي س ة  ال اع غ اءات في ق  والإج
اث  ت   ق العائلة رق  إح ن حق عي على قان یل ت ة    )303( تع ن رق    1954ل ة    )1(وه ما جاء في قان ل

ة، )1(مادة  2009 ال ال ن الأح ل لقان ادة  مع یل ال ادة   )391(ح ت تع ة وال ال ال ن الأح في قان
ق العائلة رق  )118( ن حق اردة في قان ة   )303(ال انة الأ  ، 1954ل ی س ح علقة ب ح على  وال فال، ل

ع س  الي:ال ال  ع س إلى ت ع س غ  اء لل انة ال أذن  ع س   ،"للقاضي أن  ع ت ة  غ ولل
ذل ي  تق ا  ه ل م ت أن  إذا  ة  ة س ها    .إلى إح ع فى ع ال انة الأم  ح ار  اس أذن  للقاضي أن 

ذل ه  ل م اق  إذا  ه  ورعای أولادها  ة  ت على  ها  نف وح  ة    ،زوجها  اض ال في  ة  الأهل ا  اش مع 
ة عة للع ا ة وال اه   .وال

 
ات: تع ع م  ال ل لع ع ال   الإنفاق خاص ب

 
ة )  16تع رق ( - م الإ  2008ل ل لع  نفاق  ص دعاو ال

فقة   فع ال ه ب عى عل ار ال ة أشه م إخ ع س م الإنفاق  ل لع فع دعاو ال لها  "ت ر ت ة وتع وج ال
" ف ة ال وحات دائ ه ح م  . م

ة 22رق (تع  - لاق ال 2009) ل س ال  اص ب
ع ال ا  ه عل  أخ رس ب  و ق  ال م  یل ح  ه،  ار  الإق ج  ح ل  ت على  ر  ق ال لاق  ال ل رس 

قلاً   )151(لاق   لاق  ش ال ار  ل إق فقة  ،على  وق ال ان  ،إضافة إلى رس ص م أخ   وذا  ل اك رجعة ف ه
ها   عل قلاً )  11(رس  فقة  ،ش ال وق  رس ص إلى  ا ،  الإضافة  ال ج  ح في  رس  أخ  م  یل ل  ا  ع  رج 

 . س واح في ب ارج ولا    م
اص 2009 ةل  )26(رق تع  - لي  ال ل ال ع ع  ب

ع ال ا  ه عل  ليب  و ال ل  ة    ،ع ع س ة  ع ع  س ها  م ع أت  ي  ال ة  ال راجع  إذا  ح 
اعه، فإن   اب ام ه ع أس ار م ف ها والاس عاء ول اس م القاضي  ق ع زواجها،  ها  ة القاضي لأن ول ه

ل، وجاء في تع ل ولي ح الأص ة رفع دع ع ان ال إم اعه  لي على ام )  18رق (  أص ال
لقها   :2010  ةل م م  واج  ال غ  ت ي  ال ال  أة  ال ى  القاضي    ،"ت م  ق زواجها  ها  ول رف  فإذا 

اعه وام ه  رف اب  أس ع  ه  م ار  ف والاس عائه  ِ   ،اس ی ول  ح  أو  ل   اضاً   فإن  ، ص   اع   اً
ل وليزوّ  ه دون دع ع لای   . "جها القاضي ب
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غار اص ال 2010 ة) ل12رق (تع  - ة ال  اه
ه: "ح   غار فق جاء  ة ال اه ص دعاو م ق العائلة ل  إتع  ا حق ة و ال ال ن الأح ن قان

غار، و  ة ال اه ع م ض اولا م عی ة ش ع ة ال ل ع م ال ت ة  هاد ألة في ذل اج ،ن ال اءً   اً ه   و عل
ا  ة العل اص ال ة ض اخ اك ال ائي في ال هاد الق ح الاج اب ت ع   وم  ر ال ة ن ال

 :الآتي
انةلاً أو  ائ م له ح ال وع للأب والأم ول غ ح م ة ال اه  .: م

:ثان  " على   اً ا أو "اتفاقه اء على اتفاقه ة ب اه ال ال اض و انها     القاضي ب ال ة وم اه زمان ال
تها  غ ألاعلى  ،وم ة ال ل  . ذل 

:ثال  اس اً اه م ة على ن ما ی اه ال غار،  القاضي  ة ال اه لاف في م  .اً ع الاخ
ع :را ح    اً عي  ش مانع  اك  ه ل   ما  ة  س ة  ع خ  غه  ل ب ه  اف واس غ  ال ة  اه م ح  هي  ی

ل  .الأص
:خام ع لا اً ا ال ف مع ه ا ی ة  اه قة في دعاو ال ا ام ال یل الأح  .مانع م تع

صسادساً  ال قة  ات سا ع م تع ا ال عارض مع ه ل ما ی  .: یلغي 
ة ال 2012 ة) ل5رق (تع  - ائ عاو الق ل في ال خ ة وال ل ار ال إن  اص 

في   ل  خ وال ة  ل ال ار  إن ص  ة  تع  ل ال ل  ح وج  ال أن  "إذا   : ن ح  ة،  ائ الق عاو  ال
عاو  ال ل في  خ ات   وال ت ع الإث ل؛ فإن ع ة ح الأص ال وجة  ال م  ن  اتها  إث فإن  ة  ائ الق

ل فإن  ه،  ب جل  ال ل  ق ل  ح الله   فالق عل  ل فه،  ل ب ة  ال قام  ة،  ال ال  فه  ل ت وجة  ال
. تعالى ب   ل

ة )  9رق ( تع - قاق 2012ل اع وال ر م ال ف لل ال  خاص 
ال لأ ع  ال ا  غ ه تح س م ث ة في حال ع ان ال ة  لل ف  ال دع  واج في رفع  ال في عق    ح 

ع قاق وردت ال اع وال ف لل ر في دعاو ال ة"  ال ی اب ووقائع ج أس ة  ة ثان أما    .فلا مانع م رفعها م
ة   ة ثان رت م ع وت ة أم  إذا ردت ال ي س ع م فع إلا  ة فإنها لا ت ی اب ووقائع ج شه م  دون أس

اً  د ق ال ورة ال    ". ص
  

 : ام ة الق ال ق ات ال اساتالف اءات وال   في الإج
ة   اك ال قاضي في ال ا،از ال ا م    عة ال في الق اصإوع ق لل لائهأ  تاحة ال ل    و و ع و تأخ  أب

 ، ع ات ال صة الإصلاح الأُ م وع وتاحة ف ل ال فل س ق   .ل
م  ت د  ع داً   ع ع  ال في  ال  حلة  م في  عة  ال اءات  ال    الإج م  ي  ال ات  لاح ال ة أم  ان إم م  ت  ن 

الة:  اء للع ل ال   وص
أ  - ةم اك ة ال ا الأ علان ا ة، ح في الق ا الأإ س ا افة الق ائل ذات شن  ة هي م ة   ،ن خاصأ س از في غال وت

ة   ص ال ان  افها، الأالأح ة لأ مال اع  ات معه  ج  ال ی ا الأ  أم  ا الق ة  ص اعاة خ أصل،  م ة  س
ات   اذ ت اول  ت م  وع افها،  أ عة  اس  وال ة  ل ال وقائع  ع  ال اف  أ غ  م  اض  ال اول  ت م  ع ة  و
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ا   م.  ات الع ا في جل ا الأالق ا الأإوع  ن  ا الق ة في  اك ال ة  أ عل اع م ات م  اه في  لى ع أصل  ة  س
ی   قاض في ال ج ع ال قاشإزاحة ال د ح له في  إالإضافة    ، وال ج اء ب م عل ال م رجال ون لى ع

ل  ة. إال ة س ل ة في عق ال  لى ال
ات  وسائل   - اع  الإث ال قاقفي دعاو  ،  ،  وال اب ال ع  ال م  غ  ال أ  على  م إلغاء  في حالات  إالقاضي  اع  ال ات  ث

قاق،   وال اع  لل ف  ال اع،  ل  ال م  ال  أ  فاء  بنه لا  ألا  إ والاك اف  الإی الاع ات الإسائل  ة في  ث ون ل
اع، وذل رغ  ائ الإإال ن ال قان ار  ار ق ة. ص ون  ل

ی - رة ال  تق اء على ق فقة ب ة ال ی  فقة، ی تق ا فال ا ة، وفي مع الق ال ارده ال فع وم ل على ال فقة  إ ع لغ ال ن م
ة   اجات الأساس ل الاح في  ت ة لا  مال الغ  م ن  ، ت ع ال ات  على ح اء  ب ة  ال ل  ق م  رة  ق أة ال اد  أ و   لل ف

تها.  أ ج  س ر أی ال الأدنى للأج فقة  ة ال أة و   ح إ ن ی ر  ة لل اة  ان ح حة ل ق سائل ال ،  فالها أال
اء ت  الي وق ت ال ز ال ائلة الع انة إلى   لي ع ح  فالها. أال

ة،   - وج ات ال ل ام م اتاق ال واج إش حلة ال ها في م ص ي ت ت ال ال ة الأم ع ق ض وج  ی م ة ب ال ی   ، ع
اً  اع،    ن لاف وال ا في حال ال ه ل م ف ح  عي  اب ن ت لاق  ل ال ة  وج هاء العلاقة ال ع ففي حال ان

ة، ت  ی ات ع أة س ة دون أ إ  ال وج ل ال ك م ها في تأس الألى ت اه ع ع م ة  ق مال اء حق ة و س
ل.    ال

ف داخل الأ - ع الع ض ار ل م الاع ض ع ة  عاو س ة ح ال ب ج على ال اته، ح ی قل ب اع   ع م ال
اء   (س أة  ال ارس   م ف  د ع وج على  اء  ب قاق  لفأوال ع أ)  اً ج  أم  اً نف  أم  اً ج  أم  اً كان  ض م ل  ت ن 

ة  اءات إ الق اء، ووقف الاع ة ال ا ف ل الع عل  ا ی امي  اء ال . لى الق قه ارسة   ال
مات، ففي حالة   - عل ع لل اف ال /ات وأ ام ل ال ام  إضعف وص فة ال ه في غ ار تع مع لا ی تع ص

ا لا ی الإعلان ع أ اة،  ان الق ة دی هألغائه إ و على صف دة ع اهى  ح ، و الع اة  إی دة الق /ات ع ام لى ال
ع  ل ب وجةإ ع الع جل. الأولى  علام ال اني لل واج ال  ال

غ م   - ال ن رق ( إعلى  قان ار  ار ق ف الأ 17ص ل على دوره في ت ع عي، وال ف ال أن ال ادرة ع  )  ام ال ح
ة،   اك ال ف الأألا  إال ة في ت ع اء تعاني م ال ،  نه ما زال ال اك ادرة ع ال ام ال ة ح فا م  ة ع ن

الإضافة  العامل   عي،  ف ال د دوائ أخ في  إفي ال م وج ة رام الله، وع اف عي في م ف ال ة ال لى ت دائ
ات اف .  ،ال ف اءات ال ء إج ث في   ما ی

اجات آما زال   - واح ا  ا لق ة  م قاق غ  وال اع  لل ف  ال ا  ا ق ودوره في   " ال اء  "خ ل  ار وع اخ ة  ل
الإضافة   اء،  لألى  إال ی ال  وره  ال ب ام  ل مالي  ل  لفة  ال اع  ن  ال اب  فة أس يء   ع ال ف  وال

ة  و  ی  م    الإساءة،تق ل  مالي ل ل  ف ب قل ع (و ص لا  قل  300-200ما  ی   ،)ش ا  ال ع  وفي 
ه ف ما  قل  500(  ص اً   ،)ش د ال ه (أ  عل قاق  ) م3ن ع اع وال ف لل اً   ،في دع ال م    وه دائ

جال.   ال
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ادس:  اسات الق ال اءات والإ ال ة  ج اك ال   26في ال
اعات  ي ت في ال اصة ال ها ال ائفة م ل  واج، ول ون ال ة في ت ش ن ات م ة وسل ات دی ل ة  ع ال ت

ة ب   ائفة، و أالقائ اد ال قاضي  ف اك في ال ة ال لاقاً درج على  ال اف. وان ة واس ا ة  م    ؛ ب ة أه إیلاء ال
ه،   اس وق واج  لل ة  يك ال ن  القان م  ة  في    أل ثاق"ال ال امي  "م ى  ما  د  ج ة ب ل اث ن ،  ال ه ت ة  مه ئ  ال

واج   خ ال ل ف ا  ه أو أح وج  ال ال اه م ة ت وج ة ال فاع ع را اف  إو  أال امي لاس ا ال ع ه اله، وق 
ال العق  إ ي ح  ة ال ة ال ا اك ال عأم ة ال ق ب ه، دون ال ة. أ ْ و ف وج ة ال ا إنهاء ال ا  ه   و أح

اك الإوح   قاضي في ال ائفة، فإ ة   ن ال الح ال ة ت  إ لى م ل م ة ل ان ة ال لاح لى خارج الإقل إن ال
  " اداً "فل ائفة.إ   اس ا "  لى ال ائ أن و ة ال ف ال ع اوز بها  ال ود ت ول ح ة ال ، القائ اً ة  فإن حال اك ولا  ال

ة ل ال ا خارج إلى  ت ائفة ل ة ال اً  الفل ة  ،أ ل س ك  ف  أسقف  على  ل لق وه-  للات الق
ة س ك أس وه   ،الق س ة ی ل على -للات الق ال س ة الأرض إلى ت ال لة  الفل ها  ا  ال س   ف الق

ة   ار ص والأردن 1948وفل ال ة أما   ،وق ة ك سل ة  ال ذ س في الأرث  والأردن فل إلى ف الق
الأ  وداخل ان أما  ،خال  ة م ة  ال ة الأسق ل ه ف الإن ل ولای ة   والأردن فل إلى ل ار ال وفل 
را  1948 ان  وس ةو   27"، ول ائفة ال ة الأرض في اللات ل لة الفل ها  ا  ال س  ف ة، الق ة ال ة ف ا  ال
ها  س، مق ل الق ة و اف م ة أما ،  الاس ائفة ال ة لل ث ة، الل ل ن  ن فق الإن ال قان ة ال ائ ائفة  ل ال ل

ة ل ة الإن ة الأسق ن  أن على الع اك ت اك ه ة م ا س في ب ان الق ة  ،وع اف وم س في اس ان أ في أو الق  م
اجة ح آخ ة أما  ،ال لل ة  ة، ال ذ اك الأرث ة فه ة م ا اف ب ائفة واس وم ل في ال ذ  س، الأرث  الق

ة ة وم ا ة، في ب اف ن  غ اراتها  على الاس اف في ق ة اس س، م ل الق ة الأم ك ائف ال ة لل ذ  الأرث
ف بها  الأخ  ع وم ة  أما   28،فل في ال ل ال اث را، ها ف  ال اك س س  في ي نائ وه  للأرض الق

ة لة الفل   29". ال
ضع   ال ا  ه على  ت  ّ ی هاب  ت ال قة  م اء  ال ي  إلى    ال ة  ال ة  ال ل  اع،  تم ال في  مع    ت  ح 

ل   ب ح ي وج ع ا  س، وه ة الق ی ائ في م اهلها، وفي  ال قل  قل، ما ی ة، ونفقات ت ی لل ل  ح دخ أة على ت ال
لاب  لي، وق لا ت م اس ائ لال الإس د الاح ة  ق ی ل لل ح دخ ل على ت ة لا ت م ال ان  أح

د ه   30.ال
و   ، آخ جان  ى  م  ن ح قان ائ  ال ع  تع  ل  ه  دا  اً تار اك  ال اءات  حأخل  لإج ها،  ج  روق ی ائفة   لا    ل

ات  ر لأا اك ل م ن أص ذ قان ل  أث ا ی عي  ض ن م ى قان الو ح ا اللات    الأح ائف ح تع  ة، في  ال
ن أُ  ل على قان اث ليوال س سي ال ال ت  ات ال اك ل ال وما،    ص ان" ب ن  أ"الفات یها قان ائف الأخ فل ل ما ال

 
اصة بالطوائف26 صية ا اصة بالأحوال ال عات ا شر ات بحثية عديدة  معرض الوصول  . من خلال مراجعة مجموعة ال  المعلومات المتعلقة إالمسيحية، برزت صعو

يل أبإجراءات التقا  سية، فتم الاعتماد  س اكم الك زئية إمام ا ذه ا نععداد  سي ن/ات الك ام دبيات ، ومراجعة الأ ات/  المقابلات المعمقة مع عدد من ا

ان القول  المتعلقة بموضوع الإجراءات.الندرة) ب(ال تتصف  الإم ة  الوصول إ و عطي  إن الصعو سبة للباحثة   المعلومات المتعلقة بإجراءات وسياسات التقا بال

اً  مؤشراً  ساء  قو ة وصول ال . إ المعلومات المتعلقة بالوصول إع صعو    العدالة من باب أو
نالقضاء الك. 2012 عاصم . ،. خليل27 ن  فلسط ر "القضاء الشر والك  فلسط ت.  " . ورقة بحثية  تقر ز قوق. جامعة ب د ا   . مع
سة الأرثوذ28   سية الرسمية. ك. صفحة الكن
ور، محامٍ 29 يل م امي ن سية لأك من  . المصدر السابق الذكر& مقابلة مع ا   .عاماً  30متخصص بالقضايا الك
امية سامية ساحلية. . مقابلة مع 30   ا
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ات  أُ  اك ل م ارة  أ بل تل ص ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص قان اس  ه  الأ  31، للاس ج ع ذم وتف داخل  م ال ی ت
ة  ة ال الة. ال ل على الع ه لل اق سع اح في س ی ال اب ال ائف أص اء ال ة وأب اح   ال

ا   ل  ك ن  جّه ن وال ام اء وال ل علىفي    ةصع  عام متعاني ال اءات   ال ان والإج الق علقة  مات ال عل ال
ة اف ة  ال قها على ی ال ت ة  ّ ة، و ّ اك ال ال ن الإ،  في  م ن قان د ذل لع ع ارات  و لق ج ن  اء؛ فلا ی ج

، ج ئيّ أو م ل ج ى  ، ح اك اءات    ال ات (إج اك ل ال ، إلى جان أنّ أص اك ارات ال لاع على ق الا ح  ُ ولا 
د  ّ و ع  ما  ص،  ال وجه  على  ة  ذ الأرث ة  ال ة  ال في  ة  الع اللغة  ة  ف م وغ  ة  معل غ   ( اك ال

لف أ /ات، وهي ت ام ر ال ه ى ل ها ح ال ةٍ  اً م ةٍ  م م ّ ل  32. خ أُ إلى  م
ارات والإ ة ن الق ان  ت أه ها للق وحة أمامها، وتف ا ال ا عامل مع الق ال اك  اسة ال فة وفه س اءات في مع ج

ل خاصّ، وما   اء  ل عام وال ام  ر ال ه ل على ج هّ ُ ة، ما  ّ ال ال ص دعاو الأح ة  ّ ام ال والأح
اكس م  ة ال نيّ وم شفا ق القان اساتها  ،ال هل س ر ال  ه ال اك و ة ال فا  ّ م ال  ل فإنّ ع  .ل

ة لاإ اك ال ع ال ان  احة  ن ق ة وغ م س ة ال ال ها غ مُ   ،ت  ع َّ و ل    ،بعَ ص ع ال عل م ال ما 
مإ ها، وع ف عل ع وال ان  ن    لى تل الق قان د  ا، ما أ وج ا افة الق ات ثاب  على  اك ل م م    راكاً إ    ص وع

ا ار لل ق   33. اس
ة   ائ م الق س ل ارتفاع ال لاً أو ی القاضي، ف ق عها ل ة وخ اك ال ة    مام ال ان رجة ال اك ال ع م د  ع وج

ّ الأ  ،فلخارج   اء    م ال  قلال الق ياس ل    الفل اة غ  إم  أو ع الق ا أن  ها،  ة ف اك اءات ال ج
افٍ  ل  اً  ن هل قان ل    م ع  ة، و ائف ال ق ال ال حق ة،إم  أفي م لة  ة مع اك اءات ال ق  إ  ج غ ذ 

ها  ل ف ل الف ات ق ا س ا ع الق حما   ،ال في  ال أف ر  قهال ع حق   34.م و
اجعة الأ  وم قابلات وم عاو  خلال ال م ال ة ارتفاع رس زت ق ات ب اء، ح  دب ة خاصة ال ات الفق رة الف ق ق ي تف ال

م ال ل دعتق م ل س ی ال   35.ة ب

 
  . مقابلة مع المحامي نبیل مشحور والمحامیة سامیة ساحلیة. 31

.  2000. مقالة منشورة على صفحة رادیو بیت لحم عبر رفع الصوت والمطالبة بالحقوق ن العدل لا تمطره السماء، بل یأتيإ. عصفور، نور. 32
https://www.rb2000.ps/articles/203637.html  
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  المصدر سابق الذكر.  .34

ظم  عمل. خلال ورشة  35 خ  نُ ت بتار ز قوق  جامعة ب د ا سية تم  2014/ 6/ 14ت  مع اكم الك ساء  ا انة ال سليط الضوء   تحول م بلورة النقاش داخل الورشة ل

الات المع عدد من الإ  ش ش ا المتقا المسي  حال احتاج لاتخاذ إمة ال  م المعاناة ال يمر ف الطلاق جراءات معينة إ  ة حياتھ ( ر أخلال مس و ف أو ال

شعب التعليمات والأ أو بطلان الزواج أالزواج  عدد و ب  س ا)  غي الطائفة وغ سية، وعدم وجود قانون و  اكم الك ا  ا ن المعمول  عات والقوان شر نظمة واختلاف ال

عات و  شر اك أعصري موحد ناظم يو ال اكمات  ا سية، حيث  صول ا سية تحتكم  إم الك اكم الك ن قديمة جداً إن ا ل طائفة (فمثلاً    قوان  ومتناقضة بحسب 

تحتكم   الأرثوذكس  الروم  نطيإطائفة  الب القانون  تحتكم    ،  اثوليك  ال يإوطائفة  الروما القانون  والأ إ  )،  المبادئ  غياب  جانب  الموضوعية   والمعاي  والقواعد  ام  ح

الأ والوا القانونية  ة والمعلنة، وترك  معرفتھ  مدى  النظر عن  ، بصرف  الك القا  يتو وظيفة  الذي  ن  ا ال اد  لقواعد  أمور لاج امتلاكھ  العل ومدى  و تخصصھ 

ام و أو  ن الأ  صول و أح صية وحقوق الإجراءات التقا وعدم وندرة التخصص  مجال قوان عض الأ   ،سانحوال ال ام و ما يوسم  عدم الا ام  حياناً المس بتلك أح

قوق  يل الم .ا اكم (فع س ن إل لدعوى قشي 10000 إتصل   ثالكما تناول النقاش رسوم ا اوح ما ب غي الطائفة)،  قشي 13000وح  6000بطال الزواج، وت ل لدعوى 

مقارنةً  بوذلك  ة    الدرز ية  الدي كمة  ا وديةأالرسوم لدى  ال ية  الدي كمة  ا ة،  و  بالرمز سم  ن    ،ال ت ب ما  اوح  الأ   ،لقشي  500-200وت للرسوم لدى وكذلك  سبة  بال مر 

اكم الشرعية ال لا تُ  ش  ا ، ما  ل المتقا ا ق  . و إر ل المواطن المسي ا ثقل  ون  أ  وجود فارق كب و سية جراءات التقا لدى ا إ طول إشار المشار اكم الك

ن  ا ما ب اوح مد اع 10-2ال ت قي ال ن فر باه  .سنوات  حال عدم التوافق ما ب ون الان سيةإولفت المشار اكم الك خاصة  المسائل ال تتصل   ، ضعف الرقابة ع ا

ا الإ  ن ع شؤو ن القضاة والقائم ة والمالية،  ضوء اقتصار صلاحية محكمةبتعي ا مع  العدل العليا ع النظر والفصل  القرارات الإ   دار ة ال يطعن بتعارض سس أُ دار

الطبيعية عن    .العدالة  النقاش  الات  إوكشف  تفتقد  إش ال  سية  الك اكم  ا ومعايإجرائية   وضوابط  نظام  بحال  ،  ا  يوسم الفو    ةما  توفر  إمن  عدم  جانب   
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ز م  وأب فل  ي في  ال اء  الق عل  ال ه  ل في  بأ خل ل  ال واج  ال ي لة  ی ال الل ة  ان وال  ی
ائف لفة ل ة-  م اك  ان وم الي لق ال عان  لفة  و ائ ع  -م ف ال ا  زواج انع تع ه ب ف ها،  ت غ
واج ن  لاً  ال ن  ج ت حال في ا ي القان ائفة ال ه ما، ل اً  ول ة ن ص ها، ال د ما  لغ  تغ إلى ی
ائفة ان ع في ال ع الأح اوز  ائ ل وضة الع ف اً  ال واج على ك اك أن ا  .ال لافات ه ة م اخ ان خ ح إم  ف

واج عق لاق ال مه،  أو ال ح   ع ائ ع  ه ت ه ال ف ها،  وت الات ع  ل ما  وه غ  ح م الإش
اص، واج الاخ عق فال ة في ال  ة، ك اص ح لات ة الاخ ة لل ، ل و  ال ة ا للات ة أن ال  اللات

ح لا لاق، ت اغ ع فإن ال لاق في ال ن  ال ه ة ی ة إلى ال ذ اك إلى أو  الأرث ة ال ن  ،ال ل  على و
لاق   36. ال

 
ع:  ا ةالق ال اح ة ال ا اق ال ة في س ات دی   ه

ة،   ائ هات الق د ال ع ي ب ائي الفل ام الق ة،  أی ال ة الفل ا غ ة ال ح ائي داخل ال ام ق د أك م ن و وج
عي اء ال امي، والق اء ال ج الق اك ح ی اصة. ، وال   ال

اص،   والأش ع  ض م ح ال العامة  ة  لا ال امي صاح  ال اء  الق ع  ا إو ی اس ما  ص خاصة، ح  ؤ لا  ه ب
ة،  وال ة  ال اك  ال اص  اخ ق  ال اق  س في  ا  ة نها  أ لاح ت م دة  م ا  ا ق علقة  ال اعات  ال في  ت 

ا   ا ق اد  ة للأف ال ال ةالأح ص قف، وال ه، وال ائ واج ون ة ب    ،ال اش اعات ال ، وال ار ةأ وال اح ائفة ال اد ال   ، ف
ائفة  ائه ل ة ان ضعه ن عل ب دةأا ی ة م ة دی   37.و ف

اء العاد  ل ب الق ائ والقائ على الف ائي ال ام الق ي    ی ال عي/ ال اء ال امي" والق ی م  على الع"ال
علقة   ال الات  فها  الإش تع ت  ح  ة؛  ا ال ل  أ أ  أو  ولة  ال داخل  ثاب  ل  د  الف ه  ق  ال  ان  "ال نها 

ها  اوٍ   ،ج ل م ع  ها، و ادرة ع ان ال ع للق اً في ال و ار ن م ّ    و ع م ال ن دون أ ن أو    الل
یأاللغة   ولة ا  ،....و ال اه ال ات ت اج عة م ال أداء م م  ل ق، و ق عة م ال ا  ة ال ّ ها،  لمع  ي إل ي ی

ها. و اء إل الان ه  ع ات اا تُ ق وال ق ة م ال ّ اع رئ ة أن ّ ا ق ة الّ ا ع لت على ال ّع بها ج ي  أن ی
ة ّ قا ة وال ّ اد ة والاق ّ ا ة والاج ّ اس ة والّ ّ ن ق ال ق ال ا  ع  38. "لخإ ..ال ل  اح  أو اد ال ال ان  لى  إف ق

، و  ه ان اء على د دة ب ع اواة ت  تم أ ال لة في م ل خل ة، ما  ی ائفة ال لفة ح ال امات م ق وال على ذل حق
ا  أج م ة لل ة ال ل اله ة ال  ا ل  ال ت  ت، و ، ت اح دة داخل ال ال ع ات م اك ه ح ه

ةإ ی ال لل  اه وال ال لاف  ة  ،لى اخ ی عات ال ز دور ال ع عات  ما  ها  ها على ذاتها وه اف اق م   ، في س
د   ة على  إو القائ ات  ال لل ة  ا م الاس ةإلى ع ائ الق ة  والأن عات  ه ال ه اولات   ،صلاح  م أ  قف في وجه  و
 . غ   لل

 
شورة حول   سية، بما  ذلك معلومات أمعلومات م اكم الك سية و أساسية و أداء ا اكم الك ، فضلاً عن  أ ولية مثل عنوان ا غرا ا ا ع ا وتوز اصة  واتف ا ن  أرقام ال

ا و  شورةأقرارا ا غ م ام ين  ،ح اكمة تجري إن أ إمش ون الأ  .رةديحياناً  الأ أجراءات ا ا من خارج الأ إنظار ولفت المشار نافية ال يتم النظر ف را  القضايا الاست

اثوليكية ل طائفة (البابا  روما لطوائف ال ية بحسب  رك  اليونان لطوائف الأرثوذكسية) ،الفلسطي ة الأ  ،والبطر د من صعو نافإمر الذي يز   .  جراءات الاست

  عاصم. المصدر السابق.  ،. خليل36
ية. . 37 اكمات الشرعية، وقانون مجالس الطوائف الدي اكم الشرعية، أصول ا شكيل ا ن    وذلك وفق ما أوردتھ قوان

والدة. محمد عبد الله. 38 ة: المواطنة والانتماء. 2004. ا بية الوطنيّ ع. الّ شر والتوز ليج لل   ، دار ا
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ه   ا لا ش  اد  ن  أوم ة  اس ائ ة ال ائ ة الق عات والأن ه ال ة إه س ق اك  ان وال ه الق ة ه ا فاعل " وارت ی لى "ال
ة/ الأ ة ال ة لقاضي ال ی ة ال ج ب اله وال ه،  م ی وح د  ال ة، ی ة ال ع  إسقف في ال لى تع خ

لأ لامه  واس ی  ال ائفة/  ال اد  اءاتلف والإج ن  م  ،قان ارها  ءأ اع ه وج دی ام  أح علقة  م ادة   اً لة  ال ون  اس وش م م 
صل   ق ذاته م ال ال قاش، و في  اد  إ غ القابلة لل الاس ة  ائ ة والق ن مة القان ه ال رات إ لى ت ه لى ال

ة اد والاق ة  قا وال ة  اس ع  ،  ال ق  إو حق عات  م ل  ق م  نقاش  أ  اء  ه الإج ه في  اواة  ال /ات  ال وال ان  ن
مة، وجه ال لة خ .  ت م ی   ع تعال ال

  
  : ام اولات الق ال جاجة لالإصلاح  م وج م ع ال   ل

ني ع ال ات ال ال اورة، وم خلال م ة ال قة الع اق ال لي وفي س اق ال د م  نلاح    ،في ال د ع ارات  وج ال
ل ب ي ت ة، ال   : ـالإصلاح

ع  أولاً  ال ی ار الإصلاحي  ال ان  إ:  ق مة  م یل وصلاح  تع قالى  ال اءات  وت إج ة  ال ال  دون  ،  ضيالأح
ة، و ات   ة القائ ی ار  ل ال ا ال ع ه ة،  ی ائ ة ال ی وج على الأ ال ولة  إدون ال فاء ال م اك اد لى ع اع

ه ، بل ال في  م ي واح احاً   أكج فقهي/ دی ة انف ی ارات ال اواة،    ال أ ال ات ل مع م اه الاتفا ول ت امات ال وال
ة.  ول   ال

ة الإ ة ال ل ت اق،  وت ا ال ة في ه اج ارب ال ز ال ة في الأردن وفل أب ث ة الل ل ن  إت ح ن ار قان ص
ة في العام  ال ش ف 2015أح ن اس  ع ة الإ (قان ة لل ال ال سة الأح ق ة في الأردن والأراضي ال ث ة الل ل ن

ةلى إ وق اس  ،)2015 ل ات مف ت   وهي:  ،أرعة م
املة اواة ال  1- جل ب ال أة  ال واج ع وال ا أ و  ال هءث ع د ،ه و ع ا رس و ارال  ه م إلى له والان واج مفه  في ال

ة ة ال ل ة الإن ث او  أن القاضي، الل وج م ق  في نا ال ق ات ال اج  .وال
ل ال 2- وج م ل ة حالات في- ال ائ دها  اس ن  ح جه - القان ل ال ال ل خ الانف واج أو ف اله أو ال  أو إ

  .لانه
او ال -3 ثه ا  لل ال ا  أ ی ه ى ع أو ذ ع م   .أن
ي لل -4   . ح ال
ن  أ ا القان ا على  ق ه ة اتفاقه ان إم قة، و ا اته ال ل فا على م ال ا  ه ل م واج، و  ع ال ة  ال ال ة الأم ق
ن آ ا اع القان واج،  ات اللاحقة لعق ال ل ة ال ة لق ا الإأل ه وج واج ا ف نفاق على الأن ال ه ة، وفي ع أح ن  إ س

س وجة ال وج/ ال م ة/ال ل م الأ ،اقالإنف  ة/مل ة ل ة ال لا ا. أم على ب والأوال   ولاده
ا  قاضي أك اءات ال ضح إج ن ی قان ن  ا القان ن ـبي سّ ل ه ة""قان ات ال اك ل ال قاضي   ،أص اءات ال ضح إج ی

ائفة.أ ال اصة  ة ال اك ال   مام ال
اً  اني،    :ثان العل ار  ار  أال ال ا  ه ع  و ني،  م اني/  عل ة  ش ال  أح ن  قان ة إلى  إو  ائ الق ة  والأن عات  ال لغاء 

ة ال الل ة  ن القان ات  ج ال اع  وات ة،  دی ة  أن على  ة  عات    ، القائ ال مة  م في  ة  ی ال ات  ج وال اد  الاس ولغاء 
ة ال ال الأح علقة  اك ال ا  ،وال اث ق ادات إن ت  واس ی على ح ال ار ال ة، واق او ة ال ا أ ال لى م

ة. ائ ة والق ن عاملات القان خله في ال ر في العام    دون ت ان ال ل وع ال لاق م أتي ان اً   1998و ار، وق    ت ا ال له
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على ته  ف رت  ت ة،  ال ات  س ال م  عة  م م  ر  ال ان  ل ال مة    تألف  ال ل  ل وجادة  ة  نق اجعة  م
ة   ت م ة  ن ن  وجهة  م  یلاتها  ع ل رؤ  ووضع   ، فل في  بها  ل  ع ال ة  ن والقان ة  الاتفاقات  إال مة  م لى 

ق الإ  ق اصة  ال ة  ول ال ات  عاه اء في  وال ال ق  ا  حق ة  ل ة وج نقاشات ف وع  ال ح  أة، ح ف وال ان  ن
الاتج ن الأ  :ع ال ة، خاصة قان اد ة والاق ا ة والاج اس ال الال فع س ح ة ب ة ال ال ال ة، ح 

واج  ،  18لى إ ال لا ال ة ل ة، وس لا وج الأو لغاء ال ة ب ال ال ال   . 39م
ان   ع  ا الأ أم ال ل أیه ار ح ق ق  ا ال ج ه اً صلح  ن  واج وما    فل ا ال ا اواة في ق ق ال ه  تل ت ع

فاء   ائج، ح لا  الاك ادم ن " مع على    إع ار ولة  أ صلح و نه الأأ"س ة ال ل رؤ ذج، في  ی  إنه ال ار ال لى اع
ة   ائ جهات الق ة، وال ائ ة ال قافة ال ل ال ع، وفي  ة لل ئ ادر ال ة  أح ال ائ ائ  ال ام الق لا ال في 

ام دول فل  امي، وان عي وال ق الإإال ق ة ل ول ات ال ة لى الاتفا ها اتفا م ، وفي مق ف ان دون ت او"ن   . "س
ا   ض  إل لا  ف ي  ال ة  اب ال ة  ا الأساس ا الق د م  م وضع ع ع ق  ال ا  ه ة أنهاء  ونق ضع  أساس  ن ت

ةا ال ال مة الأح ائي في م ني والق لاق ل الإصلاح القان   وهي:  ،ن
لعات الفل   - ل ت اص إفي  وعه ال إغفال م ار  ي، لا  الاس ر ال وع ال ق م لى ت

اه ي ت ة ال او ة ال ا ة ال اء قاع عي ل اخلي وال ر ال ق ال ا فل في ت ره   ك في ت
ي ال في تق  ل فل ح  اتي، وم ة.ال ح ان م ه في ق ي، وصه ه ال  م

ام   - اب/ دوافع دولة فل للان ة أح أس اس وافع ال ق الإإتع ال ق ة ل ول مة ال ات لى ال ان، لإث ن
الأ ادة"،  "ال ولة  ارتها  ه  ج ه تع  ه  عل ي  ی ال  اخليم  ال اف  ال اء  إج نة  ه   ،ال ه ق  وت

ة.  ادة ال لعات ال قاقات مع ت  الاس
ی و مع   - ة ع وح ال ش ن أح د قان ورة وج ة  ات ال س ات ال ال غ م م على ال

ة   او"اتفا ل  "س ة ع آل ة،  إ،  ات مألا  إس والأخ  ة  الف ب  ل  تق ات  س ال ه  ه أ إاولات  ن  اث  ح
اء، خاصة   اة ال اه في ت ح ة ت ة ت آل ة  ال ال ان الأح مة ق اق إصلاحي داخل م اخ

ع ة على ال اف ة ال ا قافة الاج ة ال ل س ة. ،في  ال ة ال ن قافة القان ار وال اع الق اسها في ص  وانع
ة، ن  - الع ارب  ال ع  اجعة  ول  أ   م خلال م ال ع  ان–ن  ار  أ  –كل ال ار  ال ا أعلاه،  إخ  ه ل

ح الأ اد ال في  وم ي،  إف ام زواج دی ني،  إو  أب ام زواج م ح الأب ه وف  ل ائ ار زواجه ون اد ال في اخ ف
. اته ق  مع

  
  
  
  
 
  

 
ي  تحرر المرأة دور سمر.  ،غالأ  39 وار المتمدن. السلاح القانو شورة ع صفحة ا  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348816. 2013. مقالة م
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اسع:  ة  الق ال ال ال مة الأح حة ل م اسات مق  س
ة ال ال مة الأح ص م ا  ا ی م الق ق ع الع ف ال ال    ،ك مة الأح ة ل اسة ال ل ال ح ت

عات على   اس بها، وانع تل ال ا هي دون ال قة  ا ة ال اس ات ال ة م ال ائ عات ال قاء ال إ ة  ال
ي أدت   ة ال اف عات ال ة ال د ة، م ح تع أة الفل ةإواقع ال أة الفل ئة "ال اء"  لى ت اء على    ب انة، و على ال

اسي.  اقع ال اء على ال افي، و غ قع ال   ال
جان   والأ آ م  عات  ال ن  م أث   ، ف  خ ل ة  ال اك  ال ل  ق م  عة  ال اءات  الإج على  ة  ن القان ام  ام  أ ح ح

ق   ال خل  ا  الة.  للع اء  ال ل  وص في  ث  ت ي  ال ن،  ل إالقان ة  والع ة  ل ال ارب  وال جهات  ال ض  لى ع
ان الأ  مة ق ة. م ال ال   ح

ة، لا   إ اك ال قاضي في ال اءات ال ة، ح  أن ت إج اف ة ال ال ال ان الأح ل ع ت ق ع ن ی 
ال  ألا    الأح ان  ق ن  م اة  الق قاضي  ع  ادرة  ال ارات  والق ات  عل ال ن  وم اءات  الإج ان  ق الف  ت ن 
ة.    ال

  
ة ال ال مة الأح اسات ل م ی م ال اح الع ا اق ال  ا ال    :وفي ه

ص  أولاً  ة  اسة ت ي س ع ت غي لل ان آ : ی ات تغ ق اع  ل ة وق فة الغ ة في ال اف ة ال ال ال   الأح
ة اً   ،غ س  آخ الق ة  ی م ار  غي  الاع و ل  إ،  ح عي  م نقاش  اء  اد آج م على  قائ  ح  م ة  ش ال  أح ن  قان ات  ل

أوضاع الأ ات والارتقاء  اج ق وال ق اواة في ال اً ال ة، م ة الفل اء على    س ة الق ن اتفا ق ذاته مع م في ال
أة أكافة  ال ال ض ال ادة  ،ش ها.16( خاصة ما ورد في ال   ) م

  
اً  ج ثان ن الأ: ی حن  القان الي:  ق   ال

عاد أو أ تق ی على أساس ال - قة أو ال أو الاس ف م ال ه أو  ،ع اض، ت ن م آثاره أو أغ ا  و إح
ة   ن ة وال قا ة وال ا ة والاج اد ة والاق اس ادی ال ة في ال ات الأساس ان وال ق الإن ق أة  اف لل الاع

انٍ  ها لها، و   أو في أ م ارس ق أو م ق ه ال عها به ا ت ه أو إح ، أو ت ها  إن   أآخ اواة ب لى أساس ال
جل  .و ال

ن  أ - القان اه  على  ن  اء  الق ق  ت ف  به أة،  وال جل  ال ك  ل ل ة  قا وال ة  ا الاج ا  الأن غ  ب ی  ال
ارسات الأُ  ة وال ات والعادات الع ن أٍّ ال قاد  ة على الاع ،    خ القائ م ال أدنى أو أعلى م الآخ

ة لل  أة.أو على أدوار ن  جل وال
ن  أ  - اف  ی الاع ب الأبن  ة  م ة  ول م ه  وت فال  ة الأ ماً   ،ت مفه ن  ة    على أن  ل م أن 

الات. ع ال ار الأساسي في ج فال هي الاع  الأ
اواة ب ال في أ - ن ال في ال واج إلا  إن  القان م عق ال وج، وفى ع ار ال ة اخ واج وح ام عق ال ب

ض امل ا ب أة ال ال ه. ال واج وع ف اء ال ات أث ول ق وال ق   ، ونف ال
فال    - ة الأ ل ن ل ال،   ع الأح فالها وفى ج أ علقة  ر ال ات في الأم ول ق وال ق ال اواة في  ال

ر   ق في أن تق ق ار الأول، ونف ال إدراكٍ   ةٍ -الاع ائج  و فل وال یل  -لل فالها والفاصل ب ال د أ ه،  ع
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ق   ق ال وذات  ق،  ق ال ه  ه ارسة  م م  ها  ب لة  ف ال سائل  وال وال  مات  عل ال على  ل  ال وفى 
فال ة على الأ صا امة وال ة والق لا ال عل  ا ی ات  ول ار الأول.  ،وال فال الاع ة الأ ل ن م   ت

ا في ذلأ - وجة،  وج وال ة لل ق ال ق ن ال ل،  ن  القان ع الع ة ون ه ة وال ار اس الأس  ال في اخ
ها،  ف ف ع بها وال ها ودارتها وال اف عل ات والإش ل ازة ال ة وح ل عل  ا ی وج  لا ال ق ل ق ونف ال

ض اء بلا مقابل أو مقابل ع  .س
واجأ - ی س أدنى لل ن ت ج ن  القان و اح ب فا   لا ی ال   ل. الأ

اً  قاضي ثال اءات ال ان إج یل ق ع ام ب ورة ال ون الأأ: ض ة ل ا اك ال ة: مام ال ال اسات ال ة  ت ال   س
افة   - ون  ة،  س ال ة  ال في  ها  ن م  اء  اب  ، ان الق اد  للاع ة  ع ال ة  ن القان اءات  الإج اع  ات ورة  ض

ها.  یلات اللاحقة عل ع   ال
ا الأ - ا عة في الق اءات ال ورة تق الإج ة. ض  س
ب   - ا الأإوج ا ة لق ا اك ال اء دوائ لل افة  ن ة في  افة  أس ل ال ل وص ه ، ل اء ال له إن م ت ها، وع ل

ل  ص اء ال الة.إأ   لى الع
الأ - ا  ا الق في  ة  ص ال أ  م اعاة  وجاً م خ عام  أ  ة  م  س ه    أعلى  ت  ا  ل وذل  ة،  اك ال ة  علان

ون الأ ة ل ا اك ال ي ت بها ال ا ال ا ة.الق  س
ف   - ا ال ا ة في ق ائ اءات الق ل الإج ه اماً إو أت ة، ان وج ف في  نهاء العلاقة ال ة ال أ ح ام عإمع م   قب

واج وفي   نهائه.إال
ها   - ال قة ل فقة ال ی ال ب ر تق ها، وتق  وج ل عل اءات ال ل إج ه ر، وت اء على ال الأدنى للأج ب

اءات.  أم تل الإج
الأ - ون  ل ة  ا ال اك  ال اد  اع ورة  ع ض ض لفة،  م اقات  س في  أمامها  ز  ی ال  ف  الع ع  ض ة  س

د   ل وج ا ی قل، وه ل م ه  ة عل اس امي، لل اء ال خل الق ل ت قل ی اك  آم ل ب ال ات ت ل
ون الأ ة ل ا ةال اقي  ،س الة.أو  ان الع  ر

ورة   - ل  إض ص ه إتاحة ال في ال اك لل ادرة ع تل ال ات ال عل اءات وال الإج علقة  مات ال عل لى ال
ر.  ه  وال

ف الأ - ب ة  ال ف  ال دوائ  ل  ت ع ورة  ةض ائ الق ام  م    ،ح افة  وذل  ال ل  ل وص ه هاإخلال ت   ، ل
ة. ا هلة وال ادر ال ال ها   ورف

اعات الأ - ة ال م ت اك الأ ت مفه ة داخل ال سا ة وال ه، و س ة ومأس ال و س ى  ات  آنهاء ما  ل
. له  ع

ة  - الأس علقة  عاو ال ة على ال ال م ال س ة ال ام ال ،إعادة ال في  ي ن ة. وت ه ات ال ة للف ن ة القان  اع
ا  - ا قاضي في ق ل على تق أم ال ورة الع واج. إض  نهاء ال
واج - ل على رفع س ال ورة الع  .ض
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اك  ا في أروقة ال ا ة لق   حالات دراس
  

  
ة  وج ال ال ام أم   اق

  
ور ( ع م ه  ل زوج وج ب وجة (  )عاماً   17قام ال لغ ال فال، وت ا ثلاثة أ یه ا، ول   36على زواجه

الإ  )عاماً  مقابل  تف  دع  فع  ب قام  ،  ح  ف ال ار  ق ور  ع ص عاملة،  وهي  اء،  جها  أ ب خ
اً  ة ن وج وج م ب ال ل على    ال ه، ول ت اس له  ة ن أل ق مال ل    اً ة حق ال ها  غ ل

لاق.    على ال
ها و  دیها م ب ع  أت ت رد مالي ت لاثة، وم أ م اً أفالها ال ه، ن اش م ة   ن تع هاء ال لان

ها.  ان اصة  ة ال ن   القان
  

  
قاق  اع وال ف لل   ال

  
قاق   اع وال ل دع تف لل وجة  م ال ها على  أتق اوم وج  م ال ق ة،  ة ال مام ال

  ، "ال اتها  ل ارة،  و م "و ال ه م   ،ال لل  ع  ال اءات  إج في  ل  ا و لاقها،  مقابل  وذل 
اً  ازها مال   . اب

غ  ي، ولا ت أم ال یها م شه م ال وجة ل ة. ازل في الال ال اردها ال   ع م
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ابي  لاق ال   ال

  
ة ل ال ة ما زال ق ال م ق ل ، ق وج ق فلا 4ت یها  ات، ول ن، وهي غ عاملة.  س

ة الأإزوجها غادر  ات ال لا اً لى ال لاقها رج غ  ل ة. تلق ت ة م اب ت و  ،رة  لى  إاض
لي ع  الح عّ أال رتها على الإ ، هفالها ل م ق ة ع ل لها.ن د م م وج   نفاق، وع

ة دعاو  ع م  افةتق فال، واس ة الأ اه ، والع ل  ن الأإ وح  ،: نفقة، وم ب  خارج ال
فقة اً حاض  ل ال ة، وت وج ان س ال غ، وفق ل ال ات خاصة  ال زت إش ائي، ب   .  ق

  
  

لاق  ة في ال لا   ال
م  ل زوجها، تق ها م ق ف ال ض ة الع قاق على خل اع وال فع دع تف لل وجة ب ال

اً  و ات ه ار ثلاث م ه. وحاول الان اقع ال ت   م ال
لاق  ار ال إص ام  لاق، رف القاضي ال وج على ال ما ت الاتفاق مع ال ع إع ها  ِ ن تُ ألا   ول

اً  ن حاض لاق. ى ا لع  ل   ل
ت  اء"، واض ر "أول وجة ل لها أقارب ذ ار أح  إلى  إال رأح ها" قارها ال عاني   وه ،"ع وال
ة  وجة نقل ال لة ال ل م لل، و اً إم ال ، ن ة لى ب ذل الق ان ال ره م ر ح ع   . ل

  
  

  
ة  وج فقة ال   ال

ة ل  فع دع نفقة زوج ا ب ان قام رت  زوج فة العامة، أص ف في ال وج م ة، ال ة ال ال
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 تقرير الفجوات الحقوقية في سياسات وإجراءات المحاكم الشرعية والكنسية 
 

 ملخص تنفيذي  
 

والسياسات الناظمة للأسرة    القوانين  الفجوات الحقوقية في تقرير متخصص تناول  إعداد  عملت "مفتاح" على  
  ة ي المواثيق الوطنية الفلسطينإلى  تستند    في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف اقتراح بدائل تشريعية وسياساتية

التي وقعت عليها فلسطين  الإنسان  لحقوق    تفاقيات الدوليةللاوموائمة  الاستقلال والقانون الأساسي(    )وثيقة
على كلا  في إعداد هذا التقرير  تم الاعتماد  وقد   . للتقسيمات الاستعمارية  عتباردون الا  ، ومنها اتفاقية "سيداو"

"سيداو"، التي وقعت عليها  ة  النهجين؛ الحقوقي والنسوي في تحليل الأحكام القانونية ومقارنتها بمضمون اتفاقي 
المادة ) تحفظات، خاصة  أيّ  إبداء  فلسطين دون  ا16دولة  وتشكّلات  لنوع الاجتماع(، وأدوار وحاجات  ي 

الكيفي، كما  علاقاته قة مع عدد من القضاة/القاضيات إجراء مقابلات معمّ ، حيث  تم اعتماد منهج البحث 
 . والمحامين/المحاميات في مجال القضاء الشرعي والكنسي

التي يتوجب أن تتبعها الدولة للقضاء على التمييز    من اتفاقية "سيداو" على التدابير  (16المادة رقم )  كزتر 
ضد المرأة داخل العلاقات العائلية وفي الزواج، كالحق في إبرام عقد الزواج، واختيار الزوج، وذات الحقوق في  
إبرام عقد الزواج وفسخه، والمساواة في الحقوق والمسؤوليات العائلية فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال والولاية  

كما تُعدّ   والقوامة، والحق في التملك وإدارة الممتلكات والتصرف بها، وترتيب أثر قانوني على تزويج الأطفال.
وعائقاً أمام نمو المجتمع، إذ يحدّ من قدرة النساء على   الإنسانيةالاتفاقية التمييز ضد النساء انتهاكاً للكرامة  
تقرّ  التي  بالحقوق والحريات الإنسانية  لهنّ التمتع  الدولية والوطنية، كما يحرمهنّ   ها  من الإفادة من    المواثيق 
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للانخراط الفعال في عملية التنمية، وهو يصبح أكثر قسوة عندما يمارس باسم القانون،    الفرص التي تتاح لهنّ 
    حيث يعزز ثقافة التسلط والإقصاء، كما يؤثر في تنشئة جيل على قيم غير ديمقراطية تنتهك حقوق الإنسان.

القدس(  بما فيها  الضفة الغربية  قطاع غزة و يستعرض التقرير الإطار القانوني المعمول به في فلسطين )
 بما يتعلق بالقوانين الناظمة للأحوال الشخصية على اختلاف مرجعياتها الدينية والامتداد الجغرافي. ومنها:   

البريطاني  العثماني ومن بعده للانتداب  الشخصية، طبّ منذ خضعت فلسطين للحكم   ق فيها قانون الأحوال 
  1948وكذلك مجلة الأحكام العدلية. وبعد نكبة العام    ،واستند على المذهب الحنفي   ،بالنسبة للمسلمين  العثماني 

والقوانين   النظم  في  التمايز  بدأ  المصرية،  الإدارة  لحكم  غزة  وقطاع  الأردني  للحكم  الغربية  الضفة  وخضوع 
قة عليهما. فمن جهة أصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تخضع في كل أمورها المطبّ 

( لسنة  61، وفيما بعد قانون الأحوال الشخصية رقم ) 1951ردنية بما فيها قانون حقوق العائلة لعام  للقوانين الأ
ومن جهة أخرى حافظت الإدارة المصرية في قطاع غزة على الهوية الفلسطينية واستمر العمل بجميع    .  1976

صدر عن    1954وفي عام    .ني القوانين التي كانت تسري من قبل، بما فيها قانون الأحوال الشخصية العثما
ق حتى هذا اليوم ويعالج  (، وهو القانون المطبّ 303الحاكم العام لقطاع غزة قانون حقوق العائلة بالأمر رقم )

، الذي لم يتم إلغاؤه، بل  1919مسائل الأحوال الشخصية مستنداً إلى قانون الأحوال الشخصية العثماني لسنة  
الوضعية السياسية لمدينة القدس، فإنّ الولاية الأردنية تمتد على المحاكم    استمر العمل به حتى اليوم. ونتيجة 

 . 2010الشرعية في مدينة القدس، ويتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الأردني للعام 

ى رعاياها وأمام لكل طائفة من الطوائف المسيحية قانونها وأنظمتها الخاصة التي تطبق عل  في حين أنّ و 
على الطائفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فعلى سبيل المثال،    تسري   هذه القوانينفإن    ، ةالمحاكم الكنسي 

وقانون البطريركية الأرثوذكسية   تطبق طائفة الروم الأرثوذكس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس،
به في الأبرشية البطريركية    ، أما طائفة اللاتين فتطبق قانون الأحوال الشخصية المعمول1941( لسنة  23رقم )

ه المجلس  اللاتينية الأورشليمية، وطائفة الأقباط تطبق قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي أقرّ 
( طائفة مسيحية معترفاً بها، لكل منها نظامها  12. ويوجد في فلسطين نحو )1938الملي العام للأقباط لسنة  

 وقوانينها الخاصة بها. 
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 (2رقم ) المادة نصتحيث  للطوائف المسيحية،   بالنسبة عليه هو  ما على الوضع الفلسطينية السلطة أبقتلقد  
للعام1) رقم القرار من ياسر عن الصادر1994 (  الراحل  "تستمر  عرفات الرئيس  النظامية   المحاكم بأنه 

أكد    . كذلكبها" المعمول  نظمة للقوانين والأ طبقاً  أعمالها مزاولة في درجاتها اختلاف على  والطائفية والشرعية
( على أن "المسائل الشرعية والأحوال الشخصية  101في المادة رقم )  2003الأساسي المعدل للعام   القانون 

 تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون". 
 

المعمول  الأسرة  قوانين  مواءمة  على    دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  انعكاس انضمام
 : في فلسطين بها 

إلى   فلسطين  دولة  انضمام  من  الرغم  المرأة على  ضد  التمييز  على  القضاء  تحف  )سيداو(  اتفاقية  ظ،  دون 
ن الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية  ، كالعهدي  2014الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في العام  بالإضافة إلى  

الطفل  لم  ؛ إلا أحقوق  الفلسطينية نه  بالأسرة  قانون خاص  اقتراح مبادرة حكومية لوضع  وبقيت سلسلة   ،يتم 
نافذةً  الوطنية  غير  الصبغة  ذات  تجذ    القوانين  والدينيةبكافة  التاريخية  خلال  و   .راتها  لأحكام  ل  مراجعةالمن 

الخاصة بالمسلمين وبعض الطوائف  الضفة الغربية وقطاع غزة  في  لمعمول بها  القوانين ا  القانونية التي تضمنتها
فقد استخلص    ؛  (16، خاصة المادة رقم )(سيداو)ومقارنتها لمجمل الحقوق الواردة في اتفاقية    ،1المسيحية 
،  دى انعكاس الثقافة الاجتماعية وتكريس الأدوار النمطية بين الزوجين، واتسامها بالنزعة الذكوريةالتقرير م

رتيب حقوق والتزامات كلا الجنسين داخل مؤسسة الزواج في كثير من المجالات؛  تشابه هذه القوانين في ت   ومدى
الخ ،  مثل سن الزواج، والمهر، والخطوبة، ومسؤوليات الزوجين داخل الأسرة، وحضانة الأطفال، والميراث...

القانون خلالها، ورغم  اختلاف المنظومة السياسية التي أقرتها، والحقب الزمانية التي تم إقرار  من    رغمالب وذلك  
 .  اختلاف الديانات والملل والخلفيات الدينية في كثير من المجالات 

  المحاكم الشرعية في  تطوير السياسات النافذة  بعض المحاولات لعلى  عملية التغيير    ويشير التقرير الى اقتصار
-2009عن ديوان قاضي القضاة خلال الأعوام    عبر التعميمات التي تم إصدارها  وذلك  الخاصة بالمسلمين، 

ويتم  ،  تعدد الزوجات، والشقاق والنزاع والولاية والنفقةدة وحضانة الأطفال و بالطلاق والمشاهذات الصلة    2012

 
الأحوال الشخصية الأردني النافذ ، وقانون 1954وقانون الأحوال الشخصية والأوقاف للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية لسنة ، 2000قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس للعام راجع التقرير  

 في الضفة للعام 1976، والأمر العسكري رقم )303( بقانون حقوق العائلة النافذ في قطاع غزة للعام 1.1954 
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وإن ساهمت في    –هذه التعميمات    ، إلا أنّ في الضفة الغربية وقطاع غزة  العمل بها في المحاكم الشرعية
لم تساهم في إحداث تغيير حقيقي للمنظومة    –  نساء في سعيهن للحصول على العدالةالتخفيف من معاناة ال

تم إصدار قانون   ، فقدنالكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطي   سياق متصل وبمبادرة منوفي  .  القائمة
ية في الأردن  عرف باسم )قانون الأحوال الشخصية للكنيسة الإنجيلية اللوثر   2015أحوال شخصية في العام  

 . (2015والأراضي المقدسة 

حيث تبلور في العالم    بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية   الجدل القائم بخصوص رؤية التغيير وسياساته 
 : ناالعربي وفي فلسطين تيار 

الذي يدعو إلى تعديل وإصلاح منظومة قوانين الأحوال الشخصية وتحسين إجراءات   أولًا: التيار الإصلاحي
التقاضي، دون تحدي النظم الدينية القائمة، ودون الخروج على الأطر الدينية السائدة، بحيث يدعو هذا التيار  

نية انفتاحاً لينسجم  إلى عدم اكتفاء الدولة باعتماد منهج فقهي/ ديني واحد، بل البحث في أكثر التيارات الدي 
 مع مبدأ المساواة، والتزامات الدول تجاه الاتفاقيات الدولية.

العلماني، التيار  يدعو   ثانياً:  صياغة  والذي  مدني،    الى  علماني/  شخصية  أحوال  مع قانون  يتعامل    لا 
  المرجعيات القانونية والحقوقية ضمنستند الى  ي وانما  التشريعات والأنظمة القضائية القائمة على أنظمة دينية،  

المتساوية، ويتيح  مبدأ المواطنة    المدني إلى  يستند القانون بحيث    ، النظامية المدنيةمنظومة التشريعات والمحاكم  
 الزواج المختلط. أمام يع الخيارات ستو  فرص

بالأحوال قة  والتشريعات المتعل  سات العامة والإجراءات  اعلى مستوى السي  تجاه مقترحاتتوصيات عملية  
 : الشخصية في فلسطين

الفلسطينيأيضاً  يتضمن    مجتمعي  حوار  إطلاق  ينبغي  أولًا: شخصية  حول    المشرع  أحوال  قانون 
المساواة في الحقوق والواجبات والارتقاء بأوضاع الأسرة الفلسطينية، منسجماً   بدأقائم على م  فلسطيني 

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة ما ورد في   في الوقت ذاته مع مضمون اتفاقية
   ووثيقة الاستقلال.   ( منها16المادة )

 ثانياً: يتوجب أن يضمن القانون المقترح التالي: 
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أو  العرق  أو  اللون  أو    أو التمييز أو الاستبعاد أو أي تقييد يتم على أساس الجنس  التفرقةعدم   -
و الدين أغراضأن لا  ،  أو  آثاره  من  الإنسان    هيكون  بحقوق  للمرأة  الاعتراف  إحباط  أو  توهين 

يستند  وأن  ،  الثقافية والمدنية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية و 
 .إلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

القائمة على   والثقافية لسلوك الرجل والمرأة   أن يساهم القانون الجديد بتغيير الأنماط الاجتماعية -
 الاعتقاد بكون أيٍّّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

ونفس الحقوق    .وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين   أن يتم الاعتراف بكون تنشئة الأطفال   -
للنتائج  -  القرارفي   وبإدراكٍّ  يليه، وفى    ، طفالالأ عدد  ب   -  بحريةٍّ  الطفل والذي  بين  والفاصل 

من ممارسة هذه الحقوق،    المرأة   الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكين 
لولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، بحيث تكون  وذات الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق با

 . الاعتبار الأول هي مصلحة الأطفال 
أن يضمن القانون الحق في المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج وحرية اختيار الزوج،  -

 ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. 
جة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة أن يضمن القانون الحقوق الشخصية للزوج والزو  -

والمهنة ونوع العمل، ونفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف 
 .ضيعو ت عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل  

 ح بتزويج الأطفال. أن يضمن القانون تحديد سن أدنى للزواج بحيث لا يتم السما -
ية إجراءات أخرى  أو  أ برام العقود  إ يكون العمل بالقانون ضمن المحاكم النظامية المدنية سواء ب  -

 يتناولها القانون. 
 

المحاكم الجانب الإصلاحي هنالك    من:  ثالثاً  أمام  التقاضي  إجراءات  قوانين  بتعديل  القيام  ضرورة 
 بحيث تتضمن السياسات التالية:   و الكنسية،أسواء الشرعية   الناظمة لشؤون الأسرة

الجريدة   - في  نشرها  من  ابتداء  بالقوانين،  للاعتداد  المعتمدة  القانونية  الإجراءات  اتباع  ضرورة 
 تقنين الإجراءات المتبعة في القضايا الأسرية.  ، و كافة التعديلات اللاحقة عليها الرسمية، ونشر 
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وصول  الوجوب إنشاء دوائر للمحاكم الناظمة لقضايا الأسرة في كافة أنحاء الوطن، لتسهيل   -
إعادة النظر في قيمة الرسوم المالية   ، ووجوبلى العدالةإليها، وعدم تحميلهم أعباء الوصول إ

 لمساعدة القانونية للفئات المهمشة. على الدعاوى المتعلقة بالأسرة، وتبني نظام ا
مراعاة مبدأ الخصوصية في القضايا الأسرية كمبدأ عام خروجاً على مبدأ علانية المحاكمة،   -

 . من خصوصية  سرةوذلك لما تتسم به القضايا التي تنظر بها المحاكم الناظمة لشؤون الأ
العلاقة الزوجية، انسجاماً مع مبدأ حرية  تسهيل الإجراءات القضائية في قضايا التفريق أو إنهاء   -

 ئه. على تقصير أمد التقاضي في قضايا إنهاوالعمل   الطرفين في إبرام عقد الزواج وفي إنهائه
وجوب ربط تقدير النفقة المستحقة لطالبها بناء على الحد الأدنى للأجور، وتسهيل إجراءات  -

 الحصول عليها، وتقصير أمد تلك الإجراءات. 
داد المحاكم الناظمة لشؤون الأسرة بموضوع العنف الذي يبرز أمامها في سياقات ضرورة اعت  -

مختلفة، كموضوع مستقل يتطلب تدخل القضاء النظامي للمحاسبة عليه بشكل مستقل، وهذا  
 يتطلب وجود آليات تحويل بين المحاكم الناظمة لشؤون الأسرة، وبين باقي أركان العدالة.

صول إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن ضرورة إتاحة الحق في الو  -
 تلك المحاكم للمهتمين والجمهور. 

ضرورة تطوير عمل دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال تسهيل   -
 وصول إليها، ورفدها بالكوادر المؤهلة والكافية. ال

والوساطة داخل المحاكم الأسرية ومأسسته، وإنهاء ما  تطوير مفهوم تسوية النزاعات الأسرية   -
 مين وآليات عملهم. يسمى بالمحكّ 

   ضرورة العمل على رفع سن الزواج -
 

 : عدادها حول قوانين الأحوال الشخصيةإق السياسات التي تم ا ور أرابط 
 الفجوات الحقوقية في سياسات المحاكم الكنسية وإجراءاتها في الضفة وغزة  

 ات التفريق للنزاع والشقاقجراءإ

 

http://www.miftah.org/arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy301220.pdf
http://www.miftah.org/arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy301220.pdf
http://www.miftah.org/arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy301220.pdf
http://www.miftah.org/arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy251220.pdf
http://www.miftah.org/arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy251220.pdf
http://www.miftah.org/arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy251220.pdf
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Report on Human Rights Gaps in the Policies and 

Procedures of Sharia and Ecclesiastical Courts 

 

 

Executive Summary 

 

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and 

Democracy (MIFTAH) prepared a specialized report on the human rights 

gaps in laws and policies governing households in the West Bank and 

Gaza Strip. This work was done to propose legislative and policy-related 

alternatives that comply with Palestinian national documents (e.g., Basic 

Law and Declaration of Independence) and international human rights 

conventions ratified by Palestine (including CEDAW), while disregarding 

the colonial divisions. The report adopted a human rights and feminist 

approach in analyzing the current legal provisions and comparing them 

with the stipulations of CEDAW (which was signed by Palestine without 

any reservations), especially Article (16). The report also focused on 

gender roles and needs and the development of gender relations. The 

qualitative research method was applied in this report, whereas in-depth 
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interviews were conducted with a number of male and female judges and 

lawyers in the field of Sharia and ecclesiastical law. 

 

Article (16) of CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination Against Women) stipulates that States Parties shall take 

all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all 

matters relating to marriage and family relations, such as the right to 

conclude a marriage contract; right to freely to choose a spouse; same 

rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; equal 

rights of parents with regard to wardship, trusteeship and guardianship 

of children; same rights in respect of the ownership, acquisition, 

management, administration, enjoyment and disposition of property; and 

that children’s marriage shall have no legal effect. This Convention 

considers discrimination against women as a grave violation of human 

dignity and an obstacle to societal progress, whereas discrimination limits 

women’s ability to enjoy the human rights and freedoms guaranteed to 

them by international conventions and national laws. Gender-based 

discrimination also deprives women of the opportunity to actively engage 

in the developmental process, and it becomes even more detrimental 

when it is practiced in the name of the law, thus enhancing the culture of 

authoritarianism and exclusion. Gender-based discrimination also 

creates generations that are based on non-democratic values and violate 

human rights.  
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This report highlights the applied legal framework vis-à-vis 

personal status laws and regulations in Palestine (Gaza Strip and 

West Bank, including East Jerusalem), regardless of religious 

references and geographic extension. 

 

After Palestine was subjected to Ottoman rule (and later to British 

Mandate rule), the Ottoman Personal Status Law was being implemented 

for Muslims, based on the Hanafi school of Islamic jurisprudence and the 

“Mecelle” (Civil Code of the Ottoman Empire). Following the Palestinian 

Nakba of 1948 and the subjection of the West Bank to Jordanian rule and 

the Gaza Strip to Egyptian rule, further differences were witnessed in the 

laws and regulations governing these areas. On the one hand, the West 

Bank became part of the Hashemite Kingdom of Jordan and fell under 

Jordanian law, including the 1951 Family Rights Law, and later to 

Jordanian Personal Status Law No. 61 of 1976. On the other hand, the 

Egyptian administration in the Gaza Strip preserved the Palestinian 

identity and continued to apply the different laws that were in place, 

including the Ottoman Personal Status Law. However, in 1954, the 

General Administrator of the Gaza Strip issued the (Egyptian) Family 

Rights Law by Order No. 303/1954, which is still in force until today and 

tackles personal status issues based on the Ottoman Personal Status 

Law of 1919, which has not been canceled and is still in effect. Moreover, 

due to the complex political status of East Jerusalem, Jordanian 

jurisprudence extends through Sharia courts therein, thus the Jordanian 

Personal Status Law of 2010 is being applied in occupied East Occupied. 
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Furthermore, Christian churches have their own ecclesiastical courts, 

laws and regulations applied to their congregations in the West Bank and 

Gaza Strip. For example, the Greek Orthodox Church applies its 

Personal Status Law and Greek Orthodox Patriarchate Law No. (23) of 

1941. Meanwhile, the Roman Catholic Church applies the Personal 

Status Law adopted by the Latin Patriarchate of Jerusalem. Also, the 

Coptic Church applies the Coptic Orthodox Personal Status Law 

approved by their General Congregation Council in 1938. Palestine has 

about 12 recognized Christian denominations, each of which has its own 

system and laws. 

 

The Palestinian Authority (PA) kept the situation as it was for Christian 

denominations, whereas Article (2) of Decree No. (1) of 1994 (issued by 

late President Yasser Arafat) stipulated that regular, Sharia, and 

ecclesiastical courts shall continue to carry out their work on all levels in 

accordance with the applicable laws and regulations. Moreover, Article 

(101) of the 2003 Amended Basic Law stipulates that “matters governed 

by Sharia law and matters of personal status, shall come under the 

jurisdiction of Sharia and religious courts, in accordance with the law”. 

 

The effect of Palestine’s accession to international human rights 

conventions on the re-alignment of family laws in Palestine: 

In spite of Palestine’s accession without reservation to CEDAW 

(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 
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Women) and the ratification of several international human rights 

conventions in 2014 (e.g., the International Covenant on Civil and 

Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, and Convention on the Rights of the Child), there were no 

government initiatives to introduce a Palestinian Family Law, whereas a 

series of foreign laws remained in place together with their historical and 

religious implications.  

 

After reviewing the legal provisions of applicable laws in the West Bank 

and Gaza Strip vis-à-vis Muslims and some Christian denominations1 

and comparing them to the different rights mentioned in CEDAW 

(especially Article 16), the report concluded that the patriarchal culture 

played a significant role in stereotyping gender roles between spouses. 

This was also [negatively] reflected on the rights and duties of women 

and men within the marriage institution from several aspects, such as the 

age of marriage, mahr (dower),2 betrothal, spousal responsibilities within 

the family, child custody, inheritance, etc. This shortcoming was seen in 

numerous fields and across the different periods of issuance, political 

systems, religions, sects, and backgrounds.   

 

 
1 The report also reviewed the Syriac Orthodox Personal Status Law of 2000, Arab 
Evangelical Episcopal Personal Status and Endowment Law of 1954, Jordanian 
Personal Status Law of 1976 applicable in the West Bank, and Military Order No. (303) 
related to the 1954 Family Rights Law applied in the Gaza Strip. 
2 Mahr or Dower under Islamic Law is the sum of money or property which a wife is 
entitled to get from her husband on marriage. 
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The report showed that the “process of change” was limited to a few 

attempts to develop the effective policies in Sharia courts [with regard to 

Muslims]. For example, during 2009-2012, circulars were issued and 

distributed by the Supreme Judge Department in relation to divorce, 

witnessing, child custody, polygamy, spousal discord, conflict, 

guardianship, and alimony, calling to apply a few changes by Sharia 

courts in the West Bank and Gaza Strip. However, despite that these 

circulars/generalizations somewhat decreased women’s suffering in 

attaining justice, they did not bring about a real change to the existing 

system.  In a related context, the Evangelical Lutheran Church issued a 

new gender-friendly Personal Status Law in 2015 known as the “2015 

Personal Status Law of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and 

the Holy Land”. 

 

The current controversy regarding the vision of change and policies 

related to personal status laws: In this regard, two main currents 

emerged in Palestine and the Arab World: 

i. The Reformist Current, which calls for amending and reforming 

personal status laws and improving litigation procedures without 

challenging the existing religious regimes and without deviating from the 

prevailing religious frameworks. The proponents of this current believe 

that states should not be confined to adopting a single 

religious/jurisdictional approach, but to search for the most open-minded 

religious interpretations to adhere to the principle of equality and fulfill 

countries’ obligations towards international conventions.  
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ii. The Secular Current, which calls for formulating a secular/civil 

Personal Status Law that disregards religious laws, legislations, and 

judicial systems. The proponents of this current focus on human rights-

related references and civil courts and legislations, whereas they see that 

civil law is the only law that promotes equal citizenship and expands the 

opportunities of mixed marriage across communities. 

Practical recommendations and proposals for improving personal 

status-related policies, procedures and legislations in Palestine: 

 

First: It is important to hold a community dialogue (including with 

Palestinian legislators) regarding the introduction of a Palestinian 

Personal Status Law that promotes equal rights and duties to improve 

the condition of Palestinian families. This should be in line with CEDAW’s 

provisions (especially Article 16) and the Palestinian Declaration of 

Independence document. 

 

Second: The proposed Personal Status Law must include the following: 

- Non-exclusion, non-discrimination, and non-restriction on the basis 

of one’s gender, colour, race, or religion, and that this law would not 

aim or lead to undermining the recognition of women’s basic rights and 

freedoms in the political, economic, social, cultural, and civic spheres, 

and that it would be based on gender equality. 

- The new Personal Status Law must change people’s behavior and 

perceptions regarding gender superiority/inferiority (i.e., promote 
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gender equality), as well as changing the society’s views towards the 

stereotyped roles of men and women. 

- It is important to recognize that the upbringing and education of 

children is the joint responsibility of both parents, and that both 

spouses have the same rights to decide freely and responsibly on the 

number and spacing of their children, and to have access to the 

information, education and means to enable women to exercise these 

rights. Women should also have the same rights and responsibilities 

with regard to wardship, trusteeship and guardianship of children, 

whereas the interests of the children shall be paramount. 

- The law must give women equal rights to conclude marriage 

contracts and the freedom of choosing one’s spouse, as well as the 

same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution. 

- The law should ensure the same personal rights for husbands and 

wives, including the right to choose a family name, a profession and 

an occupation, and the same rights for both spouses in respect of the 

ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and 

disposition of property, whether free of charge or for a valuable 

consideration. 

- The Personal Status Law must specify the minimum age of marriage 

and should prohibit child marriage. 

- Regular civil courts must enforce the Personal Status Law when 

concluding marriage contracts or any other procedures covered by the 

law. 
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Third: To reform and amend the litigation procedures/laws of 

Sharia and ecclesiastical courts that tackle family-related cases, 

whereas the following policies must be adopted: 

- To follow the due procedures to enforce the relevant laws, starting 

with their publication in the official gazette, publishing all 

subsequent amendments thereto, and codifying the applied 

procedures for family-related cases. 

-  Establish countrywide offices/departments for family courts in order 

to enhance people’s access to them. This will also decrease victims’ 

burdens and hardship in attaining justice. Moreover, the amounts of 

fees related to family-related lawsuits should be re-evaluated, as 

well as adopting a system of legal aid for marginalized groups. 

- Respect privacy in family-related lawsuits and avoid public trials in 

such cases. This is because family issues are quite personal and 

sensitive. 

- Facilitate the judicial procedures related to separation and divorce, 

while respecting the freedom of both parties to terminate a marriage 

contract. It is also important to shorten the litigation period related 

to these cases. 

- To link the estimated amount of alimony to the minimum wage, as 

well as facilitating and shortening the procedures of obtaining 

alimony. 

-  Courts that specialize in family-related cases must carefully and 

separately examine the different forms of gender-based violence in 
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different contexts. This requires the presence of referral 

mechanisms between family courts and relevant institutions/bodies. 

- To respect the right of concerned parties and the public to acquire 

information on the procedures and instructions issued by family 

courts. 

- Enhance the work of competent departments that implement judicial 

rulings, by providing them with qualified and adequate staff and 

facilitating people’s access to them. 

- Enhance family dispute settlements and mediation within family 

courts in an institutionalized manner. It is also vital to avoid so-called 

arbitrators and their work mechanisms. 

- Exert efforts to raise the minimum legal age of marriage. 

 

Link to MIFTAH’s policy papers related to the Personal Status Law: 

- Human Rights Gaps in Ecclesiastical Court Policies and Procedures 

in the West Bank and Gaza Strip 

- Procedures of Separation in Cases of Conflict and Marital discord 

  
 
 

******* 
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